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العظيم وجهه بجلال يليق حمدا العالمين رب الحمدلله  

واسلم على اشرف الأنبياء والمرسلين أحمده على نعمه وأشكره على جزيل فضائله، وأصلي  
.نبينا وقدوتنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين  

 وتوفيقه،كما عونه لولا لنتمّمها وماكنا إتمامها، على أعاننا الذي تعالى الله شكر إلا الدراسة هذه إتمام بعد يسعنا لا
 جانبنا إلى وقفت والتي ،الرسالة هذه على الإشراف بقبول تفضلت ، التيقدة حبيبة/ الدكتورة  أستاذة إلى الشكر بخالص نقدم

 .والتوجيه والمساعدة العون يد مد في تبخل ولم وأفكارها علمها من ومنحتنا
    محتويات بإستقراء وتفضلهم لنا، مناقشتهم سنتشرف من على الموقرين المناقشة لجنة أعضاء إلى لشكر بجزيلا نقدم كما

 .نستزيد بها التي القيّمة وتوجيهاتهم اتهمملاحظ وإبداء العمل هذا
 في يبقوا وجميعهم الإطلاق على أحد ننسىى منهم ولا أساتذتنا لجميع والعرفان بالشكر نتقدم أن ويشرفنا يسعدنا كما

 .عليه نحن لما بلوغنا سر وهم بعلمهم إلينا وأحسنو عقولنا أنارو من ومكانة،فهم علما ذاكرتنا
 عنا بذل من كل إلى والدعاء، بالعطاء علينا يبخل ولم والثناء الشكر يستحق من كل إلى أيضا بالشكر وندين
 .الجزاء خير عنا لله جزاهما الطيبة، بالكلمة ولو مشوارنا طوال معنا ووقف بيدينا وأخذ قولا لنا جهدا،ونصح

 اهويرض يحبه بما الجميع يوفق وأن العمل بهذا ينتفع أن القدير العلي المولى سائلينا
 يشاء من يؤتيه لله فضلا فذلك الشيء بعض أصبنا قد كنا فإن

 .وهوالمستعان الموفق والله ،ننا إجتهدناأفحسبنا  ذلك غير كنا وإن
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 توطئة

وتعتن  منن القواعند اسساسنية في  ،ا العمنل المصنرفي مننذ نشنلة البننو تعد السرية المصرفية منن أهنم المبنادل النتي يقنوم عليهن
لتننزام طبيعنن  عمننل البنننو  و المتسسننات المصننرفية والننتي فينند أساسننها في لايننة خصوصننيات الفننرد المكفولننة  وجنن  الدسننتور وهننو إ

، ويشننمل ذلننح الاحتجنناة بسننرية حسننابات العميننل وجميننع فننر سننرية اسعمننال العائنندة للعميننلو وجنن  هننذا المبنندأ يلتننزم المصننرف ح
النشاطات المالية المرتبطة بهذه الحسابات وذلح في مواجهة محاولات الاطلاع عليها سواء من جان  اسشخاص أو الجهات العامة 

لذوي رؤوس اسموال على سرية أعمالهم المصرفية وكافة المعلومنات ذات الصنلة بثنرواتهم فيعند  ث الثقة والطملنينةة المصرفية تبوالسري
ض اسمنوال النتي تعند منن أخطنر الجنرائم يماجعلهنا منلاذا نمننا منن قبنل عصنابات تبيننيا وملائنم لسسنتثمار داخنل النوطن، حافزا قانو 

عالم  وه  ترتبط أساسا بلنشطة وعمليات غنير مشنروعة، ينتم منن خلالهنا أصنيل أمنوال الإقتصادية التي أصبحت تهدد الاقتصاد ال
طائلة يحاول أصحابها في مرحلة تالية تبييضها من أجل إضفاء المشروعية على مصدرها  في ميندان المصنارف عن  مراحنل وخطنوات 

 .متواصلة 
إفشاء أسنرار العمينل إلا في الحنالات اةنددة بالقنانون إذ ينتم السرية المصرفية مبدأ مستقرا في المعاملات المصرفية ولا يجوز 

 .رفع السرية المصرفية من قبل البنو  في حالة إبلاغها عن العمليات المشبوهة ذات الصلة بلنشطة تبييض اسموال
علها أكثنر مروننة لمكافحنة لخطورة الوضع نادت الدول والمجتمعات الدولية المناهضة للسرية المصرفية أن تعدل من صلابتها وجونظرا 

تبيننيض اسمننوال بايننة التصنندي لهننا ومعرفننة مصننادرها غننير مشننروعة، والثابننت تارظيننا أن القننوانة الننتي نظمننت السننرية المصننرفية كانننت 
أصنندرت المملكننة المتحنندة قننانون الإ بننات  9781فمنننذ عننام ، اسمننوالسننابقة بننزمن طويننل للقننوانة الننتي نظمننت مكافحننة تبيننيض 

اسعنراف المصنرفية النتي   9191نوفم 87في  تقنن منالمصرفية، وكانت سويسرا  يةالسر  موضوع  المصرفية الذي نص علىبالدفاتر 
كان معمولا به منذ أواخر الثامن عشر الميلادي منذ الثورة الفرنسنية،   توالنت القنوانة النتي أمن    ذيكانت توج  لاية السر ال

، علننى سنننبيل 9111، المعننندل سنننة 81/98/9118وفي مصننر  11/89/9171وفرنسننا  م،9181ايطالينننا في ة المصننرفية يالسننر 
 . المثال، ومن الجديد بالذكر إن أسرار المهن كانت مصونة بصفة عامة في الدول بالقوانة العامة وخاصة القوانة الجنائية

حاد مع تناس  الجريمة المنظمة فبدأت الدول ومنذ الربع اسخير من القرن الماض  بدأت جريمة تبييض اسموال تلفت اسنظار بشكل 
الننتي تعند مننن أخطننر الجننرائم الننتي تهنندد اسمنن العننالم  و الإنسننانية جمعنناء، ومننن أهننم الجننرائم  في سنن قننوانة مكافحننة تبيننيض اسمننوال

لدوليننة وتهنندد بإ يننار التنميننة وغيرهننا، وتننت ر سننلبا علننى اسنتقرار أسننواق المننال ا الإقتصنادية الننتي تهنندد خطننط الاصننلاي الاقتصنادي و
 .اسسواق الرسمية التي تعت  اسساس في بناء الإقتصاديات

و الجزائنر كايرهنا مننن الندول نصنت علننى السنرية المصننرفية وعاقبنت كنل مننن قنام بكشننف السنر المصنرفي ورفعهننا يكنون وفننق   
وفتاكنة يجن  محاربتهنا وقطعهنا منن  حالات محددة بنص القانون وذلح من أجل مكافحة تبيض اسموال الذي أصبح ظاهرة خطنيرة

 .جذورها
 

 أهمية البحث
مام نمننان لمواجهنة عمليننات تبينيض اسمننوال و النتي لا ضننع المصنارف بإعتبارهننا صنتسنتمد الدراسنة أهميتهننا منن أهميننة دور 

عننن مكافحننة تبيننيض عملياتهننا إلى حنندود معينننة بقنندر مننا يحكمهننا تننوفر بيةننة مناسننبة ومرنننة لمزاولننة نشنناطها، وكننذلح دور المسننتولة 
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اسموال في التعرف على واقع الدور الذي تقوم به المصارف في مكافحنة تبينيض اسمنوال بهندف الحيلولنة دون تفشن  هنذا الننوع منن 

وبروز افيهنات قوينة نحنو رفنع السنرية المصنرفية منن أجنل الكشنف ومكافحنة تبينيض اسمنوال وكنذلح التوفينق بنة المصنلحتة  ،الجرائم

والكشنف عنهنا  ،والثانينة منن خنلال تتبنع جنرائم تبنيض اسمنوال ،ة الحقوق الشخصية والمتمثلة في لاية السنرية المصنرفيةفاسولى لاي

 .ومعاقبة مرتكبها

 :أهدف الدراسة

 :   دف من خلال الدراسة إلى
 علننى جعمننوال والتطننرق إلى أهننم اسسننالي  و الوسننائل الننتي تشننمصننطلح السننرية المصننرفية وتبيننيض اس التعننرف علننى -

 ؛وإبراز أحدث التقنينات التي يستعملوها مبييضو اسموال للتهري  أموالهم ،الظاهرةفي توغل 
 موال؛معرفة دور البنو  في مواجهة ظاهرة تبيض اس -
 معرفة العلاقة بة محافظة على أسرار العملاء وتبييض اسموال؛ -
 معرفة استثناءات الواردة على السرية المصرفية؛ -
ل المتديننة للسننرية المصننرفية بإعتبارهننا أهننم العقبننات الننتي تقننف كحصننن منيننع في وجننه مكافحننة تبيننيض معرفننة العوامنن -

 اسموال؛
محاولة عرض أهم الجهود المبذولة على مستوى الدولي للحد من السرية المصرفية من أجل مكافحة عملينات تبينيض  -

 .اسموال من خلال الاتفاقيات والقوانة الم مة من أجل المكافحة
 

 :اختيارالموضوع مبررات
 :جاء اختيارنا لهذا الموضوع لعدة أسباب ذاتية وأخرى موضوعية، نذكرها فيما يل 

 : الاعتبارات الذاتية -9
 في؛ إرتباط هذا الموضوع  جال  صصننا -
 إ راء المعارف والمكتسبات الخاصة بالموضوع؛ -
 الرغبة في توسيع المعلومات والمعرفة أكثر في هذا الموضوع؛ -
 .لميول لدراسة السرية المصرفية ومواضيع متعلقة بتبييض اسموالا -

 :الاعتبارات الموضوعية  -2
 إن عملية التوازن بة سرية المصرفية ومكافحة تبييض اسموال ليس بالسهل فه  تستحق البحث؛ -
 إفتقار المكتبة الجامعية لمذكرات ذات الصلة بالموضوع؛ -
والحنند مننن السننرية المصنرفية لمكافحننة جريمننة تبيننيض  ،سياسننة جنائيننة ةاصنرةإهتمنام المشننرع النندولي و النداخل  بوضننع  -

 .اسموال من كل الجوان 
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 ية الدراسةلإشكا
مفننردات العنننوان السننرية المصننرفية الننتي تقننف في مواجهننة الجهننود المبذولننة للحنند مننن سننوف نحنناول في هننذه الدراسننة أدينند 
إذ أن السرية المصرفية تعيق مكافحة ، اسموال تعدان موضوعان متناقضان تبييض ظاهرة تبييض اسموال، فالسرية المصرفية ومكافحة

 :لهذا نطري الإشكالية التاليةاسموال المشبوهة ض اسموال و الكشف عن العمليات و تبيي
 ؟كيف يمكن التوفيق بين السرية المصرفية ومكافحة تبيض الأموال

 :ية الآتيةويقودنا هذا التساؤل إلى طري التساؤلات الفرع

 ؟ما المقصود بالسرية المصرفية؟ وماهو نطاق الإلتزام بالسرية المصرفية -9

 ؟ماه  الاستثناءات الواردة على الالتزام بالسرية المصرفية  -1

 مالمقصود بجريمة تبييض اسموال؟ وماه  أسالي  ومراحل تبييض اسموال؟ -9

فيمننا تتمثننل الجهننود الدوليننة والوطنيننة للحنند مننن السننرية المصننرفية منناه  علاقننة بننة السننرية المصننرفية ومكافحننة تبيننيض اسمننوال؟ و  -1

 للمكافحة تبييض اسموال؟

 منهج البحث

 تم إتبناع المننها الوصنف   المطروحة، الإشكالية عن والإجابة أبعاده وأليل الموضوع جوان  ختلف  والإحاطة بايةالإلمام
وسناعدنا علنى  ،يند أبعادهنا ودراسنة وألينل مصنادر المعلومنات المختلفنةوأد ،تحليل  الذي يتوقف علنى وصنف للظناهرةال والمنها 

 .فهم مختلف النصوص القانونية التي يحوزها بالاضافة إلى طرق مكافحتها والدور الذي تلعبه المصارف في مكافحة تبيض اسموال
تشننريعات الوطنيننة بشننلن السننرية المصننرفية وظنناهرة كمننا تمننت الإسننتعانة بننالمنها المقننارن لمعرفننة المقاربننات بننة الإتفاقيننات الدوليننة و ال

 .تبييض اسموال
 

 :مرجعية الدراسة 
تتمثنننل في الكتننن  و المنننذكرات و المجنننلات العلمينننة المتعلقنننة بالموضنننوع و الدارسنننات  مختلفنننةعتمننناد علنننى مراجنننع سنننيتم الا

 .السابقة
 

 :الدراسات السابقة
، مخن  89حة تبيض اسموال، مجلة الجزائرية للقانون البحنري والنقنل، عإلياس بوزيدي، التوفيق بة السرية المصرفية ومكاف -

 .1891القانون البحري والنقل، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 
منوال، منذكرة لنينل شنهادة الندكتوراه في القنانون الخناص، كلينة يض اسعبد الكريم عميري، مبدأ السرية المصنرفية وجريمنة تبين -

 .1898ية، جامعة جيلالي إلياس، سيدي بلعباس، الحقوق والعلوم السياس



                       مقدمة       

 د 

 

ضنننننرورة التوفيننننق بننننة السننننرية المصننننرفية وجهنننننود :فنننناء البنننننو  منننننن المسنننناءلة جننننراء اسخطننننار بالشننننبهةعألنننند داود رقيننننة، إ -
 ، كليننة الحقننوق والعلننوم السياسننية81ع ،89مكافحننةتبييض اسمننوال، مجلننة الاكادميننة للبحننوث القانونيننة و السياسننية، م

 .1891مار  لج ، اسغواط، جامعة ع

 البحث خطة
وقصد الوصول إلى النتنائا المطلوبنة وفقنا المنهجينة العلمينة المطلوبنة ، في محاولة منا لسجابة عن التساؤلات المطروحة أعلاه

 :قمنا بتقسيم هذه الدراسة إلى فصلة وكانت كالتالي
 صرفية ومكافحة تبييض اسموالنتناول فيه الإطار المفاهيم  للسرية الم والذي : الفصل اسول

 كافحة تبييض اسموال ارتباط السرية المصرفية والذي يتم فيه تسليط الضوء على  :الفصل الثاني

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :الفصل الأول
الإطار المفاهيمي للسرية المصرفية 

 حة تبييض الأموالومكاف
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 تمهيد

افة إلى وعدم خرقه إضفي مختلف دول العالم على احترامه، أصبح السر المصرفي ضرورة اقتصادية تلتزم المتسسات المصرفية 

طابعننه الحيننوي والمتمثننل في سننرية المعنناملات وحسننابات العمننلاء في البنننو ، فقنند فننتح المجننال أمننام القننائمة بعمليننات تبننيض اسمننوال 

 .لاستالال الإيديولوجية للقيام بعملياتهم غير المشروعة

أ السنننرية المصنننرفية ضنننمن تطرقننننا في المبحنننث اسول إلى مبننند ؛ذا الفصنننل النننذي قسنننمناه إلى مبحثنننةوسنفصنننل ذلنننح في هننن

 .عتبارات التي تقوم عليها السرية المصرفية ونطاقها إوفي المطل  الثانيالمطل  اسول مفهوم السر المصرفي، إذ تناولنا في  مطلبة؛

طلنن  أمننا الم ،ض اسمننوال ضننمن مطلبننة؛ في المطلنن  اسول تطرقنننا إلى مفهننوم تبيننيض اسمننواليأمننا المبحننث الثنناني عالجنننا ظنناهرة تبينن

 .الثاني أ رنا إلى تناول نلية تبييض اسموال التي نعالج فيها مراحل ووسائل تبييض اسموال
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 مبدأ السرية المصرفية: المبحث الأول
، وهنذا الائتمنان يفنترض الثقنة ع الاقتصناديةيتلع  المصارف دورا هاما في خلق الائتمان وتوزيعه منن أجنل دعنم نشناط المشنار       

والثقة لاتقوم إلا في إطار من الكتمان يسمح بتطويرها، ولذلح جرت العادة منذ نشلة المصارف على كتمان نشاطها، ولاسيما إذا 
 1.تعلق اسمر باسسرار المعهودة إليها من قبل عملائها احتراما للثقة المتبادلة

 :م عليها السرية المصرفية ونطاقها كالآتيعتبارات التي تقو الإسوف نتناول في هذا المبحث مفهوم السر المصرفي و 

 مفهوم السر المصرفي: المطلب الأول
وتعريننف السننر  ،نقننوم بتعرينف السننر المصنرفي بصننفة عامنة وعلينه، فننرع منن الإلتننزام حفنر سننر المهنننة يعند السننر المصنرفي    

 .ات المقارنةالمصرفي في التشريع
 تعريف السر المصرفي : الفرع الأول

والتعرينف ، من خلال تبيان مقصنوده منن حينث التعرينف اللانويل تعريف السر المصرفي بصفة عامة سنتناو  في هذا الفرع
 .الاصطلاح 

 التعريف اللغوي: أولا
 المعنى اللغوي للسر  -7

وأسروا "وهذا مصداقا لقوله تعالى يعرف السر بلنه مايكتم وظفى، وهو مايكتمه الإنسان في نفسه،
 .معلومة مقرر لها أن تكون مكتومة ، وهو كلعلم به على عدد محدود من اسشخاصتصر الوهو كل خ  يق 2،"الندامة

 وهو مايفض  به الشخص لآخر مستلمننا إياه على عدم  إفشاؤه، بل إنه يشمل كل واقعة تقترن بها أدلة تدل على أنه 
 3.يج  أن تكون مكتومة أو كان العرف يقض  بكتما اوفي هذا الصدد نورد 

بهذا التحديد ظتلف عن الإخفاء الذي يكمن في أعماق النفس البشرية، ولا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى والسر 
 .أي يعلم مكونات النفس وما فيه 4،"وأن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى" قوله تعالى 

 5.لائه واخفائها عن الآخرينومعنى السرية فيما نحن بصدده كتم المصرف المعلومات المتعلقة بنشاطه أو بعم
 

 

                                                 
 1ط ،ية والضريبية والجمركية وجميع جرائم التجاردراسة مقارنة حول جرائم الأعمال والمؤسسات التجارية المخالفات المصرف قانون العقوبات الْقتصادي، غسان رباي،1

 .919، ص1881 ،نمنشورات الحلبي الحقوقية، لبنا
2
 .41اسية سورة يونس،  
 يونيو ،ماليزيا، ندوة ال كة لسقتصاد الإسلام ، كوالالمبور ، السرية المصرفية في الفقه والقانون مفهومها وتأثيراتها وضوابطها في المصرف الْسلاميالصادق لاد محمد3

 . 1ص ،1889
 .88اسية  ،سورة طه  4
 .9ص ،1889،، يونيو، كوالالمبور ماليزياندوة ال كة لسقتصاد الإسلام السرية في العمليات المصرفية مفهومها وضوابطها، محمد عل  الفري،  5
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 المعنى اللغوي للمصرفية  -2
تشتق لفر المصرفية من الصرف، ومعنى الصرف في اللاة العربية شيئ يصرف إلى شيئ نخر، فصرف النقود 

كالدينار يصرف إلى درهم، فيقال صرف تصريفا الدراهم، أي بدلها، والمصرف أو البنح هو اسم  أي تبدلها بنوع نخر
 1.صد به مايتم فيه الصرف، ومن   يطلق على البنح مصرفمكان، ويق

 التعريف الْصطلاحي :ثانيا
يج  أن نستمر في احترام الحق في السرية المصرفية، ولكن لايمكننا السماي بإعطاء :"pino Arlacchiالدكتور يقول

 2".حصانة للمجرمة وأموالهم
ام حفر السر المهني، فكل مهنة لها أسرارها فالطبي  متتمن على إن السرية المصرفية ه  فرع من اسصل المسمى بالالتز 

 .أسرار مرضاه واةام  متتمن على أسرار موكله، وكذا البنح متتمن على أسرار عملائه
يقصد بسر المهنة الوقائع التي يعهد بها العميل إلى صاح  المهنة، أو الوظيفة، وأن التوصية المتعلقة بالكتمان تعد  
 .لمميز لتحديد الوقائع محل السرالطابع ا

 وعلى ذلح يج  التفرقة بة نظام سر المهنة المصرفية وبة السرية المصرفية، فاسول يهدف إلى لاية المصالح الفردية
وتدعيم روابط الثقة بة موظف البنح وعميله بإعتبار أن السر المعهود به موظف البنح حكم الضرورة هو من صميم الحياة 

للعميل، ويعد كشف إعتداء على الحرية الشخصية للعميل، وعلى حق من الحقوق الملازمة لها، أما السرية المصرفية فتهدف  الخاصة
 3.ولاية المصالح الإقتصادية العليا للدولة لتحقيقإلى لاية الإتمان المصرفي بإعتباره عنصرا أساسيا 

بنو  والمتسسات المالية في علاقتها بالزبائن، وذلح بعدم إفشاء التزام ضمني يقع على ال:" و يعرف السر المصرفي بلنه
 4."المعلومات المتعلقة بهم، سواء عن عمد أو بإهمال، نظرا لما تقتضيه طبيعة العلاقة المصرفية من  قة متبادلة بة الطرفة

، وهذه العلاقة تتطل  اتزاما واقعة ما علاقة بة شخص ما ومعرفة شيئ أو"عرف الفقه الايطالي السر المصرفي بلنه كما
 5".العمل على منع الاير من معرفة هذا السر امن هذا الشخص بعدم إفشاءالسر، كما تقتض  منه أيض

ما لا يعت  معروفا أو شائعا للكافة، وأن يكون من شلن الإطلاع عليه إعطاء للمطلع خ ا :" الفقه الفرنس  أ اوعرفها 
 ".، فلا يعت  اسمر سرا واج  الكتمان إذا وصل للبنح عرضاأو تلكيدا لم يكن لديه من قبل

                                                 
كلية ،  صص قانون خاص،  (غير منشورة)أطروحة مذكرة ماجستير  تبة عند الكشف عنها،حدود إلتزام البنك بالسرية المصرفية وآثارها القانونية المتر  مناع سعد العجم ، 1

 .99ص ،1898 ، اسردن،الحقوق، جامعة الشرق الاوسط
 .191، ص1881، ، دار النهضة العربية، القاهرةالمواجهة التشريعية لظاهرة غسل الأموال المتحصلة من جرائم المخدراتمصطفى طاهر،  2
 .18، صالمرجع السابقعجم ، مناع سعد ال3
، مجلة اسكاديمية للبحوث القانونية ض الأمواليإعفاء البنوك من المساءلة جراء الْخطار بالشبهة ضرورة التوفيق بين السرية المصرفية وجهود مكافحة تبيألد داود رقية،  4

 .18ص ،1891، اسغواط ، جامعة عمار  لج ،1، العدد9والسياسية، مجلد
، كلية الحقوق والعلوم السيياسية، جامعة ملود معمري، تيزي (غير منشورة) ، أطروحة دكتوراه في العلوم القانونيةالعلاقة بين السر المصرفي وعمليات تبييض الأموالتيباس، نذير أر 5

 .93ص وزو، ب س ن،
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فعموما المصارف ملزمة بكتمان كل المعلومات والبيانات التي تصل إلى علمها  ناسبة ممارسة نشاطها، فالبنح لايمكنه 
 1.التي تصل إليه من الاير و المتداولة في الساحة العمومية الإدلاء إلا بالمعلومات

 .ص أن السرية المصرفية ه  التزام قانوني بإمتناع البنح عن إطلاع الاير على اسسرار الخاصة بعملائهيمكن أن نستخل
 السر المصرفي في التشريعات المقارنة: الفرع الثاني

وكذا  الفرنس  والمصريونتناولها في التشريع  ،للسرية المصرفية في التشريعات المقارنة سنقوم في هذا الفرع إلى التطرق
 .لتشريع الجزائريا

 في التشريع الفرنسي :أولا

فرنسا حينما نص في قرار بقد حرص على تلكيد الالتزام بالسرية المصرفية منذ القدم، فقد وجد هذا الالتزام أصله ل
 السرية من اسمور الضرورية بصفة مطلقة في معاملات البنو  والمبادلة :"على أنه 9391-81-81المجلس الملك  الصادر في 

من قانون العقوبات الفرنس  لسرية البنو   987أمام عدم إ ارة المادة  9798وبعد صدور قانون نابليون لسنة،  "والتجارة
المادة على وإخضاعهم للطوائف الملزمة بالسر المهني واقتصارها بالنص على فةة اسطباء، فقد انقسم الفقه حول وجوب تطبيق 

حة يرى البعض أن الثقة محل الحماية الجنائية ه  الثقة الاضطرارية كالمريض يضطر إلى  فيومعارض،  يدموظف  البنو  بة مت 
ستبعاد ، لذلح كان الافياه السائد هو امرهأإلى اةام  فيصارحه حقيقة  ل  فيودعه سره وكالمتهم الخصم يلجالالتجاء إلى الطبي

دافع بعض الشراي الفرنسية على إخضاع البنو  لسر المهنة سن  فرنس ، في حةالعقوبات القانون  987البنح من نطاق المادة 
ل هذه المادة أضفت لاية جنائية  ليس لمهنة الط  وحدها، وإنما إلى كل من يودع له  قتضى الحالة أو المهنة، فتطبق المادة على ك

  .مهنة لا يمكن الاستاناء عنها
وإلزام مديرها بالسر  9114وبعد تلميم البنو  اسربعة بفرنسا عام ، 9119بعد صدور القانون الخاص بتنظيم البنو  سنة      

المهني أصبحت البنو  تظهر بوظيفة ذي صفة عامة، وسمح ذلح بوجود تنظيم فعل  لهذه المهنة ووجود احتكار قانوني لنشاط معة 
من  987خضوعهم للجزاء الجنائ  المقرر في المادة  وبالتالي، ليصبح الالتجاء إليه أمرا ضروريايجعل من يباشرها مكلفا بخدمة عامة 

 .قانون العقوبات الفرنس 
منه على خضوع جميع  48الذي نص في مادة  13-71في محاولة لتلكيد المبدأ وامتداده للسر المهني جاء قانون 
-499وه  نفس المادة  ،سر المهنةعليها في جريمة إفشاء  العاملة في البنح على جميع المستويات إلى العقوبة الجنائية المنصوص

الذي  987من قانون العقوبات الجديد المعدل لمادة  99-113من قانون النقد والقرض التي أيل كلها على نص المادة  99
نح فرنسا أو في مواجهة وفي مواجهة ب، ليةلكنها استثنت الالتزام في مواجهة أجهزة الرقابة الداخ 9111حيز التطبيق سنة دخل 
لة عن ، وقضت هذه النصوص وغيرها على الخلاف الفقه  والقضائ  بفرنسا حول مدى اعتبار هتلاء العاملة مستو يق جارأق

 .إفشاء سر المهنة المصرفي
                                                 

خنشنلة،  ، جامعنة عبناس لانرور1، ع 91م  ، مجلة الحقنوق والعلنوم السياسنية،ض الأمواليالسر المصرفي كأداة لدعم الْتمان ودوره الْستثنائي في مكافحة جريمة تبينادية والي، 1
 .991ص ،1891
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قد تفادى أديد اسشخاص الملتزمة باةافظة على السر عكس نص  113/99والملاحر أن المشرع الفرنس  بنص المادة      
قانون القديم، إذا جاءت صياغة المادة لتستوع  أي شخص تسمح له وظيفته أو مهنته حيازة معلومات ذات من ال 978المادة 

 1 .زام بالسر المصرفي على المصاريفومن   ينطبق الالت ،طابع سري
 يفي التشريع المصر  :ثانيا

فيريم إفشاء اسسرار المهنية بنص المادة  المشرع المصري في البداية اقتفى أ ر قانون العقوبات الفرنس  الذي تبنى فكرةإن 
من قانون العقوبات المصري والتي تكاد تكون طبق اسصل للنص الفرنس   998من قانون العقوبات، فجاءت المادة  987

أت تل ير واعت ت البنح أمينا بالضرورة،   توالت النصوص التشريعية الخاصة التي توج  الالتزام باةافظة على السرية المصرفية 
اسحداث السياسية والاقتصادية السائدة ما جعل موقف المشرع المصري يقترب من المشرع السويسري أو اللبناني، لهذا فقد صدر 

هذا  والمتضمن سرية الحسابات البنكية وقد أشتمل هذا القانون على تسع مواد، حيث أقرت مواد 9118لسنة  184قانون 
والاستثناءات الواردة كحق النائ  العام أو من يفوضه  من نفس القانون، 4و 9،1المواد في  هاونطاق ةيالقانون مبدأ السرية المصرف

والواجبات والحالات اسخرى التي ت ر الكشف عن ، من نفس القانون 9المادة وهذا ماتناولته في الاطلاع والحالات التي يجوز فيها 
س  المادة السابعة  من نفس حوالعقوبات المقررة لهذا الإفشاء المادة الخامسة  حس السرية، وبينت مبدأ فيريم الإفشاء ونطاقه 

 2.القانون
ويرجع البعض سب  استصدار هذا القانون الى حرب الخليا وما نجم عنها من خوف أصحاب رؤوس اسموال العربية 

اع أموالهم فيها، لذا فقد افيه المشرع المصري إلى من امتداد الاحتلال سراضيهم مما دافعهم إلى البحث عن أماكن تتميز بلمان لإيد
 98، وهذا الوضع حدث في سويسرا في القرن انون يفرض سرية الحسابات بالبنو الإسراع باستصدار قرار جمهوري له قوة الق

 .جل استقطاب أموال الفرنسية الهاربة من الثورة الفرنسيةأعندما أصدر نظام سرية الحسابات بالبنو  من 
جاء قانون رقم  ،إطار الترسانة التشريعية التي سنها المشرع المصري لتنظيم السرية واعتبارها من اسسرار المطلقةما أن ك

متضمنا كافة  ،المتضمن قانون البنح المركزي والجهاز المصرفي والنقد ليواك  به التطورات الحديثة في مجال البنو  1889لسنة  77
ومخصصا الباب الرابع منه للحفاظ على سرية  ،في قانون واحد مقسما هذا القانون إلى سبعة أبواباسحكام المتعلقة بالبنو  

  .9118لسنة  184لعمل بالقانون رقم  على إ رها إلااء اتمو  989حتى  18الحسابات في المواد 
سارع المشرع  لذا ال البنو  كقنوات لاسيل اسموال،ولاشح أن اتساع نطاق السرية من شلنه التشجيع على استعم

والذي تضمن في مواده فيريم عمليات غسيل اسموال  1881لسنة  78المصري لاستصدار قانون غسيل اسموال باسمر رقم 

                                                 
1
   1897،  صننص قننانون جنننائ ،  كليننة الحقننوق، جامعننة الإخننوة منتننوري، قسنننطينة، (غننير منشننورة(، أطروحننة دكتننوراهالس  رية المص  رفية ف  ي جريم  ة تبي  يض الأم  والسننعيدة بوزنننون،   

 (رفبتص)97-93ص ص 
2
 .981، ص 1888، مكتبة زين الحقوقية، بيروت، لبنان،1ط ،أثر السرية المصرفية على تبييض الأموال نصر شومان،  
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فيار غير الإ لمكافحة 9177فاقية فيينا لسنة مستوعبا فيه مختلف الجهود الدولية والتوصيات في هذا المجال خاصة ما جاء في ات
 1.وتعديلاتها GAFIت والمت رات العقلية كما تضمن قرارات وتوصيات لجنة العمل المالي المشروع في المخدرا

 في التشريع الجزائري: ثالثا
إن لاية المصالح الاقتصادية للدولة تستوج  الحماية المباشرة لمصالحها المالة والإقتصادية العامة، ولذلح فإن النظام 

والمشرع الجزائري لم يعرف السرية المصرفية وإنما أتى على نجاي أو فشل اقتصاد الدولة،  مستوىالبنك  يلع  دورا فعالا في أديد 
وقد كرس مبدأ السرية المصرفية لحماية مصلحة البنو  وزبائنها على حد سواء  ،لملزمون بالالتزام  السر المصرفيذكر اسشخاص ا

وال، وظضع هذا المبدأ لقواعد وتطبيقات نصت في مجملها على لكنه كذلح أقر عدم تطبيقه في حالات تتعلق  كافحة تبيض اسم
التجاري والمدني مع الحرص على القوانة المكملة المتعلقة بالنقد  خصوصية هذا المبدأ وذلح انطلاقا من قانون العقوبات والقانون

 .والقرض
 في فروع القانون العام  - أ

لم ينص المشرع صراحة على أشارت إلى موضوع السرية المصرفيةالتي و  ،يهلنتناول في هذا الفرع جميع القوانة التي تنتم  إ
 :وتتمثل فيما يل السر المصرفي في قانون الخاص وإنما كانت أكمه قواعد القانون العام، 

 الدستور الجزائري  -7
 ريةلقد نص الدستور الجزائري في الفصل الرابع والمتضمن الحقوق والحريات على العديد من الحقوق الدستو 

كما نصت أيضا   2،"الحريات اسساسية وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة:"والتي تنص على أن، 97أبرزها ماورد بالمادة 
 3".تضمن الدولة عدم إنتها  حرمة الإنسان:"على أنه 18في المادة 

اية أي سر  ا في ذلح حماية أسرار الإنسان والتي يفهم منها ل قامو يتضح من خلال المادتة أن المشرع الجزائري 
 .لاية أسرار المصرفية وذمم المالية للأفراد

وانطلاقا من كون الدستور أسمى القوانة وعلى جميع القوانة أن تتماشى مع أحكامه، و فهوم المخالفة  المصارفة ملزمة 
 .على احترام قواعد الدستور

 قانون العقوبات  -2
في البنو  فون يتعرض لها الموظ ، صرفي أو السر مهني عقوباتالسر الم مخالفةرت  المشرع الجزائري على 

أشهر وبارامة مالية  3من شهر إلى  يعاق  بالحبس:" ن ق ع على أنهم  989المتسسات المالية حيث نصت المادة و 
  هنةو المأ وجميع اسشخاص المتتمنة حكم الواقع ،دة للأطباء و الجراحون والصيادلة والقابلات4888إلى  488من 

                                                 
1
 (بتصرف.)17و18ص ص   المرجع السابق، سعيدة بوزنون، 

 .1893مارس 88المترخة في ، 91ع ،ر ة، 1893مارس 3المترخ في  89-93رقم  ، المعدل والمتتم  قتضى اسمر2171نوفمبر 28دستورمن  97أنظر للمادة2
 .، نفس المرجع1893نوفم 71من دستور18أنظر للمادة 3
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الوظيفة الدائمة أو المتقتة على أسرار أدلى بها إليهم وأفشوها في غير الحالات التي يوج  عليهم فيها أو  
 1...".ءها ويصري لهم بذلحالقانون إفشا
ظضع السر المهني أت :" على أنهالمتعلق ب ق  ن ق  99-89مر رقم من اس 998المادة  لقد أحالتو 

وبإستقراء هذه المادة نلاحر أن المشرع الجزائري عدد من خلالها  2،"ليها في قانون العقوباتطائلة العقوبات المنصوص ع
أصحاب المهن الملزمون بالسر المهني دون الإشارة بصريح العبارة إلى الصيرفة متل را بذلح بالقوانة الجزائية في كل من 

 .حترام مبدأ السر المهنيسويسرا وفرنسا التي نصت على قائمة من المهنة الواج  عليهم ا
 قانون العمل  -3

يعت  عمالا أجراء في مفهوم هذا القانون كل اسشخاص الذين :" من ق ع ة على أنه 81نصت المادة 
يتدون عملا يدويا أو فكريا مقابل مرت  في إطار التنظيم ولحساب شخص نخر طبيع  أو معنوي عموم  أو خاص 

 3".يدعى المستخدم
يتم التسريح التلديبي في حالة إرتكاب العامل أخطاء جسيمة، وعلاوة :"من نفس القانون على أنه 89نصت المادة كما 

على اسخطاء الجسيمة التي يعاق  عليها التشريع الجزائري والتي ترتك  أ ناء العمل تعت  على الخصوص أخطاء جسيمة 
إلا إذا أذنت السلطة السلمية ..............عاليحتمل أن ينجر عنها التسريح بدون مهلة العطلة وبدون علاوات اسف

 4".أو أجازها القانون
المتسسات المالية الخاضعة للقانون المتعلق بعلاقات ى جميع موظيف  وعاملات المصارف و بناءا على ذلح يتوج  عل

سائلة القانونية إذ يتم ويقعون أت طائلة المالعمل ضرورة الالتزام باةافظة على اسسرار المصرفية الخاصة بالعملاء 
والتي فرضت على كل  ،منه 981تسريحهم في حالة الإخلال بهذا الإلتزام، وهذا اسمرتم تلكيده في ق ع ة في المادة 

من يعمل بلية صفة كانت في متسسة وأدلى أو شرع في الادلاء إلى أجان  أو جزائرين يقيمون في بلاد أجنبية بلسرار 
إلى 488دون أن يكون مخولا له ذلح عقوبة بالحبس من سنتة إلى خمس سنوات، وبارامة من  المتسسة التي يعمل فيها

أشهر إلى  89دة إذا أدلى بهذه اسسرار إلى جزائرين يقيمون في الجزائر فتكون العقوبة حينها الحبس من 98.888
 5.دة9488إلى 488سنتة وبارامة من 

 

                                                 
1
، ة ر قانون العقوبات الجزائريالمتضمن  9133جوان  87المترخ في ،943-33، المعدل والمتمم للأمر 1881نوفم   98المترخ في  94-81من الامر  989أنظر المادة  
 .1881نوفم  98الصادر في  ،89ع
المنترخ في  89-81، معندل ومنتمم بنااسمر رقنم 1889، صنادر في أوت 1، ة ر ،عمنعل ق بالنق د والق ر ، 1889أوت  13المترخ في  99-89من أمر رقم  998أنظر للمادة 2

، صننادر 48ر،ع ،ة1898أوت  13في المننترخ  81-98والامننر رقنم  1881جويلننة  13،صنادرة في 11،ة ر، ع1881، يتضننمن قننانون المالينة التكميلنن  لسنننة 1881جويلنة 11
 ..1898سبتم 89في 

.9198شوال  89 الصادر في  ،98المنشور بالجريدة الرسمية، عدد، العمل علاقاتب المتعلقو9118أفريل 19المترخ في  99-18من القانون رقم  81أنظر للمادة   
.المرجع السابق، 99-18من القانون رقم  89أنظر للمادة 4

 

.، المرجع السابقمن قانون العقوبات 981ظر للمادة أن  5
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 في القانون الخاص   - ب
 :وتتمثل فيما يل  أشارت إلى موضوع السرية المصرفيةالتي و  ،يهلجميع القوانة التي تنتم  إنتناول في هذا الفرع 

 القانون المدني   -7
كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطةه ويسب  ضررا للاير يلزم من  :" من ق م على أنه 911تنص المادة

 1."كان سببا في حدو ه بالتعويض
ن العميل يحق له المطالبة بالتعويض إذا لحقه ضرر بسب  إفشاء البنح لمعلوماته أالمدونة أعلاه ويفهم من نص المادة 

 .ويطالبه بج  الضرر  السرية أن يرفع دعوى المستولية المدنية
من نفس القانون بضرورة تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وحسن نية، ولا يقتصر العقد على  988كما نصت المادة 
 .عدالة حس  طبيعة الإلتزاملشمل أيضا ماهو من مستلزماته وفقا لما يقتضيه واماهو وارد فيه بل ي

 القانون التجاري  -2
لقد ألزم قانون النقد والقرض الجزائري أن تتسس البنو  والمتسسات المالية الخاصة للقانون الجزائري في شكل 

دارة ومجموع اسشخاص لى القائمة بالإيتعة ع"على أنه  منه نجدها تنص 318شركة مساهمة وبالرجوع إلى المادة 
ويصلح تطبيق هذا النص   ،"ذات الطابع السري والتي تعت  كذلحان المدعوين لحضور إجتماعات مجلس الإدارة كتم

تلخذ به   وهذا ما، العمليات المصرفية لا يجوز القيام بها إلا من طرف شركة المساهمة أن على المصارف على اعتبار
لك  يمنح لها إعتماد لممارسة اسعمال البنكية  ،ت إذ تشترط أن تتخذ المتسسة المالية شكل شركة مساهمةمعظم التشريعا

ضاء مجلس الإدارة أو مجلس مديريه أو المدير العام أو أي موظف يعمل فيه أن يفش  أية أو أعلهذا يحظر على الرئيس 
نص تشريع  لتنظيم قطاع المصرف كان  وج  القانون معلومات خاصة بالعملاء اطلع عليها حكم مهنته، فكان أول 

ويتصرف لحسابها  ،كل شخص له صفة عامل داخل متسسة بنكية"  :منه أن 11اعت ت المادة حيث  91-73رقم 
أو يتدخل في عملية من عمليات الرقابة ملزم بكتمان السر المهني وكل إخلال بهذا الإلتزام يعرض صاحبه إلى عقوبات 

 2.ا في قانون العقوبات منصوص عليه
 قانون النقد و القر    -3

في نص مادته  91_73لى أول نص تشريع  لتنظيم القطاع المصرفي الذي كان  وج  القانون رقمإبالرجوع 
عمليات حيث اعت ت كل شخص له صفة عامل داخل متسسة بنكية ويتصرف لحسابها أو يتدخل في عملية من  11

                                                 
 ة ر ،1888مايو  99المترخ في 84-88المعدل والمتمم بالقانون رقم ، المدني المتضمن القانون 9184سبتم   13المترخ في  47-84من اسمر رقم  911أنظر للمادة 1
 .1888مايو99، الصادر في99ع
كننر بلقايننند ب صننص مسنننتولية المهنيننة، كليننة الحقنننوق والعلننوم السياسننية، جامعنننة أبننو  ،(غننير منشننورة) مننذكرة ماجسنننتير، هن   يإلت   زام البن  ك بالمحافظ   ة عل  ى الس  ر الممننريم الحاسنن ، 2

 .91ص ،1891تلمسان، 
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لمهني وكل إخلال بهذا الإلتزام يعرض صاحبه إلى العقوبات المنصوص عليها في قانون الرقابة ملزم بكتمان السر ا
 1.العقوبات

منه  المتسسات الخاضعة لهذا  19كما حددت المادة   ه المادة اسشخاص الملزمون بالسر، هذوقد حددت 
ألاى القانون  99_89ر قانون بصدو و ، لقرض نظرا لعدم وجود بنو  فياريةالالتزام وه  البنح المركزي و المتسسات ا

المتعلق بالنقد والقرض حيث  99-89من الامر  998في المادة  النقد والقرض جاء النص في قانونلقدو ،  91_73
ألزم بالسر المصرفي كل عضو في مجلس الإدارة وكل محافر حسابات وكل شخص يشار  أو شار  بلي طريقة كانت في 

 2، وكل شخص يشار  أو شار  في رقابة البنو  و المتسسات المالية،دميهاالبنح أو متسسة أو كان مستختسيير 

ونستحلص مما سبق أن المشرع الجزائري لم ظص لاية السرية المصرفية بقانون خاص كما فعلت بعض التشريعات 
 بعض النصوص الخاصة بالسر المقارنة، بل نص على هذا الإلتزام  قتضى القواعد التي تنظم السر المهني بصفة عامة، بالإضافة إلى

المصرفي المتواجدة في قوانة متفرقة، كما أنه لم يجعل من هذا السر سرا  مطلقا تتقيد به البنو  في كل اسحوال والظروف بل أورد 
 .من هذا الإلتزام مراعاة للمصلحة العامة يها البنحفبعض الحالات الإستثنائية التي يتحلل 

ون العام و الخاص  أن المشرع الجزائري لم يول أهمية للسرية المصرفية على عكس بعض والملاحر من فروع القان  
مادة  99يتضمن  ،1884تشريعا  خاصا صدر سنة  التشريعات المقارنة فعلى سبيل الميثال نجد أن المشرع السوري الذي أفرد لها

قانون النقد والقرض فحس  بل حتي في  المصرفية جاءت واضحة وضابطة للسرية المصرفية،  ولم يقتصر فياهل المشرع السرية
 3.العقوبة المترتبة على مخالفة السر المصرفي لا أقق هدفها في ردع موظف  البنو  والمتسسات المالية

 قوم عليها السرية المصرفية ونطاقهاإعتبارات التي ت: المطلب الثاني
حيث أصبح من الضروري التعامل معها في مختلف  ، ديفي النشاط الاقتصاصرفية تلع  دورا مهما إن المتسسات الم
سنتطرق إلى أهم لذلح ولذا وج  اةافظة على السر المصرفي ملزم عليها حتي أقق الحماية القانونية ، أوجه المعاملات التجارية

 .الإعتبارات التي تقوم عليها السرية المصلرفية ونطاق الإلتزام
 قوم عليها السرية المصرفيةالْعتبارات التي ت: الفرع الأول

سرار المالية توفر لاية للمجتمع والمصلحة الخاصة للفرد، ذلح أن إفشاء السر البنك  ظل بالثقة اسإن اةافظة على 
يت ر  سنهبصاحبه، كما يمس في الوقت ذاته مصلحة البنح نفسه، اسضرار ويلحق، وافرها في ممارسة المهنة البنكيةالعامة الواج  ت

                                                 
 .9173أوت 18المترخة في  ،91 ، ة ر ، عالمتعلق بنظام البنوك والقرو  9173أفريل  91المترخ في  91_73القانون رقم 1
 .المرجع السابق، 99-89ر رقم من أم 998نظر للمادة أ2
جامعننننة عبنننند الرلننننان مننننيرة   ،9ع ،94، المجلننننة اسكاديميننننة للبحننننث القننننانوني، مض الأم    واليالبن    وك ب    ين إلت    زام الس    رية المص    رفية وواج    ب مكافح    ة جريم    ة تبي     سننننلوى رضننننواني،3

 .499،ص1898بجاية،
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السياسة  لإختلافوبالتالي مدى إمكانية التعامل معه في المستقبل، وظتلف نطاق االلتزام بالسر البنك  تبعا ، فيه العملاء  قة في
 1.التشريعية للدولة

 حماية الحرية الشخصية للعميل :أولا
خصية، فلكل شخص الحق يرى البعض أن السر يتصل اتصالا و يقا بالحياة الخاصة، ويمثل جانبا من جوان  الحرية الش

كما هو الحال  طبيعة أو إعتبارين طلبا لمساعدة أو خدمة معينة، سواء كانوبلسراره، فله أن يدلي بها للآخرين  في الإحتفاظ
تي صارف والبنو  الالمالية المعهودة بها من جان  الزبائن إلى المتندرة في إطار اسسرار الشخصية و بالنسبة للوقائع والبيانات التي 

 2.رعاية لحق الزبون في حفر أسراره ، احتراما للثقة المتبادلة ووعدم إطلاع الاير عليها تلتزم بكتمانه
إن السرية جان  من جوان  لاية الحرية الشخصية للأفراد عند مباشرتهم لمعاملاتهم المالية، وه  لاية تقوم على أسس 

تماعية ذلح أن للفرد مطلق الحرية في حدود  القانون أن يمارس نشاطه قانونية وتمليها إعتبارات سياسية و اقتصادية و اج
 3.وأن يحتفر لنفسه بذمته المالية دون أن يتعرض له أحدا وفق أحكام القانون ،الاقتصادي المشروع

ولقد اهتمت مختلف دساتير العالم  بدأ الحرية الشخصية على غرار الدستور الجزائري، والذي كفل لاية الحرية 
كافة القوانة للأحكام الدستورية  ا في ذلح القوانة   خضوع الشخصية وحرمة الحياة الخاصة للمواطن، وهو ما يترت  عنه 

 .اسموال ضيتبيوغير المالية المعنية  كافحة والتنظيمات المنظمة للمتسسات المالية 
ضفاء السرية على جميع مظاهرها ون ارها،  ا في وعموما، فإن حرمة الحياة الخاصة تقتض  بلن يكون لسنسان الحق في إ 

ذلح كتمان السر المصرفي والذي يعت  مظهرا من مظاهر لاية الحرية الشخصية للأفراد  ناسبة نشاطهم الاقتصادي، وه  لاية 
وأن يحتفر لنفسه  تقوم على أسس قانونية، ذلح أن للفرد مطلق الحرية في حدود القانون أن يمارس نشاطه الاقتصادي المشروع،

 .بذمته المالية وتفصيلاتها دون أن يتعرض له أحد إلا وفق أحكام القانون
 مصلحة البنك: ثانيا

لذا ينبا  اةافظة على كرامة وشرف المهنة  المعاصرة، الاقتصادية يعت  السر المصرفي من المبادل الهامة والمتصلة بالنظم 
، وشرف المهنة تعبير عن مكانتها الاجتماعية التي تقوم أساسا على الثقة يمارسها التي المصرفية، حيث يعد المصرف مرنة للمهنة

ه الاحترام الواجبة لها، ومن   يتعة على المصرف ألا ظون الثقة التي أولاها له زبائنه، وتالي التقييد بالسر المصرفي لمصلحة زبائنو 
 4.ولحمايته

                                                 
، قسنم الحقنوق، كلينة الحقنوق والعلنوم السياسنية، جامعنة قاصندي مربناي (غنير منشنورة)ة ماجسنتير في الحقنوقمنذكر ، المسؤولية المدنية الناشئة عن إفش اء الس ر البنك ينجاة بوسناحة، 1

 .93، ص ورقلة
 .19ص ،المرجع السابقألد داود رقية، 2
 .93، ص1891، الحقوق، جامعة الجزائر ،  صص قانون اسعمال، كلية(غير منشورة) ماجستيرمذكرة ، التزام المصارف بعدم إفشاء السر المصرفيأمينة مصطفاوي،  3
 .19ص  ،9111، وائل للطباعة والنشر، عمان ، دار9، ط(دراسة مقارنة)المسؤولية الجزائية عن إفشاء السر المصرفيمحمد عبد الودود عبد الحفير أبو عمر، 4
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على أسرارهم المالية، والذي يتوج  عليه ه لح  صلحة الزبائن الذين يلتمنونة لارتباط ذمن مصلحة المصرف أن تبقى أعماله مكتوم
 1.ن منطلق الحرص على مصلحته في تدعيم الثقة فيه القانونية للسر المصرفي فحس ،  أن يحافر عليها، ليس من منطلق الحماية

عميله تستلزم توافر  قة العميل في البنح واطمةنانه إلى  وعليه يمكن القول أن طبيعة العمليات التي يقوم بها البنح لصالح
أن كافة حساباته ومستنداته في أيادي نمينة، فمن الطبيع  أن يحرص كل شخص على إخفاء مركزه المالي عن الاير، سواء كان 

 2.الاير من منافسيه، أو حتى من أفراد عائلته
 المصلحة العامة: ثالثا

دقيق وواضح للمصلحة العامة، لكو ا فكرة  تلف باختلاف الزمن وتتاير الظروف،  في الواقع يصع  إعطاء تعريف
ولهذا تعد من أهم الاعتبارات التي تكمن خلف التزام المصارف بسر المهنة، فالفرد جزء من الجماعة، و راعاة الجماعة تتحقق 

 .مصلحة الفرد
وفي ى الاقتصاد الوطني  ا يوفره من  قة ودعم للائتمان الوطني، إضافة إلى ذلح، فإن كتمان السر المصرفي يت ر إيجابيا عل

نظرا في البلد، اسمر الذي يتدي لازدياد التعامل معها،  ا في ذلح جذب رؤوس اسموال اسجنبية واستقرارها ، 3المصارف الوطنية
دهار النشاط الاقتصادي والرخاء لكون عملية جذب رؤوس اسموال تلع  دورا كبيرا في دعم عجلة الاقتصاد الوطني، واز 

 .الاجتماع ، وهو ما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع ككل
و تلف حدة السرية المصرفية في الدول الاستبدادية عنها في الدول الديمقراطية، فف  هذه اسخيرة، وتلكيدا لسياسة  

صرفي أمران متلازمان، ومن   تنتها هذه الدول سياسة عدم الكشف الحرية التي تتبعها الدولة فياه اسفراد، تعت  الحرية والسر الم
عن  روات الزبائن، وتطبيقا لذلح أقامت سويسرا نظاما صارما للسرية المصرفية يوفر أقصى درجات الحماية والكتمان سصحاب 

ادية فاسمر مخالف، سن تتعدد القيود الحسابات وهوياتهم، مما أدى إلى جذب رؤوس اسموال اسجنبية إليها، أما في الدول الاستبد
 4.التي تفرض على الحقوق والحريات الشخصية، يتدي إلى تضاؤل السرية المصرفية في مقابل تزايد نفوذ السلطة العامة

ن السرية المصرفية تهدف إلى اةافظة على المصلحة العامة سواء للدولة، أو المواطنة، وذلح من خلال إوعلى العموم،     
فيزها للمستثمرين وحفظها للاستقرار المالي  ا يتدي لتحقيق الرفاهية والرخاء من جهة، وبالرغم من أ ا ترتبط  فهوم الحرية أ

الشخصية للفرد التي تشمل اةافظة على أسراره الاجتماعية والمالية من جهة أخرى، إلا أ ا تعت  من أك  التحديات والمعوقات 
 .افحة عمليات غسل اسموالالتي تقف في وجه مك

 
 

                                                 
 .34، ص1881، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، (ةغير منشور )دكتوراهأطروحة  ،النظام القانوني للحسابات السريةعبد المولي عل  متولي،  1
 .41ص ، 1891الإسكندرية، مصر،  ، دار الجامعة الجديدة،إفشاء السر المصرفي بين الحظر و الْباحةمحمد عبد الح  إبراهيم،  2
 .118ص ،المرجع السابقمصطفى الطاهر، 3
 .98ص ،المرجع السابقنجاة بوساحة، 4
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 نطاق السرية المصرفية: الفرع الثاني
سنتناوله في الفرع اسول ي التي تتمثل في النطاق الشخص  والذ المصرفية اسشخاص المعنيون بالسريةيحددنطاق السرية 

 .ها في الفرع الثانيواسفعال واسشياء التي أميها السرية المصرفية التي تمثل في النطاق الموضوع  والتي نعالج
 النطاق الشخصي للإلتزام بالسر المصرفي :أولا

يقصد بالنطاق الشخص  الإلتزام بالسرية المصرفية اسشخاص المستفيدون من السرية المصرفية ، واسشخاص الملزمون بها وهم 
 ن نوردهما أدناهالبنو  و المتعاملون مع المصارف، وعليه يمكن القول أن نطاق السرية المصرفية له جانبا

 البنوك  -7
 ضع لواج  الالتزام بالسر المصرفي  وج  التنظيم الخاص بالبنو   وبعض القوانة المنظمة للعمل البنو  
عن مخالفة مستخدميها لهذا الالتزام أريح مستوليتها المدنية وفق أحكام  وينجزة اسخرى، لات الماليالمصرفي  والمعام

 .والتلديبيةالمستولية الجنائية  تىة التي تعتمد على خطل التابع وحقصيريالمستولية العقدية أو الت
وظيفتها، حيث عرف البنح بلنه المتسسة المخولة له  بنح و المتسسة المالية إلا من خلالإن المشرع الجزائري لم يعرف ال

. بصفة مهنية واعتيادية 18/98من قانون النقد والقرض 37 إلى 33دون سواها بجميع العمليات المبينة في المواد 
وبالرجوع إلى هذه المواد نجد أن هذه العمليات محصورة في تلق  الودائع من الجمهور ومنح القروض بالإضافة إلى وضع 

 1.وسائل الدفع أت تصرف الجمهور وإدارتها
سر المهني أت من قانون النقد والقرض الجزائري على اسشخاص المعنة بالالتزام بال 998ولقد نصت المادة 

 :ق ع ة وهم 989طائلة العقوبات المنصوص عليها  وج  نص المادة 
 كل عضو في مجلس الإدارة وكل محافر حسابات وكل شخص يشار  أو شار  بلي طريقة كانت في تسيير بنح    -

 متسسة مالية أوكان أحد مستخدميها؛أو  
 .ةكل شخص يشار  أو شار  في رقابة البنو  والمتسسات المالي -

ومايتضح من هاته المادة أن المشرع الجزائري فرض الإلتزام بعدم إفشاء السر المصرفي بشكل عام وهذا تماشيا مع المشرع    
من قانون العقوبات الفرنس  إن  987الفرنس  الذي جعل السرية المصرفية مثل كافة اسسرار المهنية التي تعاق  عليها المادة 

المصرفية واةافظة على سرية حسابات العملاء لدى البنح هم أشخاص البنح مثل رؤساء و أعضاء اسشخاص الملزمون بالسرية 
 .مجالس الإدارة وممن يرتبطون مع البنح بعلاقة وظيفية مثل مديرو البنو  والعاملون فيها

و عملهم، ولو حكم مهنتهم أو وظيفتهم أويضاف إلى هتولاء أشخاص  من خارة البنح يطلعون على أسرار العملاء 
، كما هو الشلن بالنسبة للمهندسة و الخ اء الذين يستعة بهم البنح في تقييم الضمانات التي يقدمها لم يكن من أحد موظيفه

والتخزين العملاء، أو تقييم مشروعاتهم أو من يستعة بهم البنح في إصلاي وتركي  وفيربة اسجهزة الإلكترونية، ونلات التصوير 

                                                 
 .43ص ،المرجع السابقسعيدة بوزنون، 1
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، إلى غير ذلح من اسشخاص الذين تقتض  وظائفهم الإطلاع على حسابات المسجلة عليها حسابات العملاء اتللمعلوم
 1.العملاء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة

أو اكتشفوها أو استخلصوها في أ ناء  بخصوص الوقائع التي رأوها أو سمعوهالايجوز لهم البوي بالسر المصرفي فهتولاء اسشخاص 
 .اجبات وظيفتهم، ويبقى الإلتزام بكتمان السر المهني قائما حتى بعد تركهم الخدمة، أو زوال صفتهم لدى البنحقيامهم بو 

المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، حيث جاء  18/81/1883المترخ في  89_83من القانون رقم  19و نصت المادة 
انتهت علاقاتهم المهنية  ني ويطبق هذا الإلتزام وكذلح على اسشخاص الذينيلتزم جميع أعضاء وموظف  الهيةة حفر السر المه" فيها
 .بالهيةة

كل خرق للالتزام المذكور في الفقرة السابقة يشكل جريمة يعاق  عليها بالعقوبة المقررة في قانون العقوبات لجريمة إفشاء السر 
 ".المهني

وهذا حس   ،وحتي الشروع فيهابة كل من يكشف السر المهني معاق من ق ع ة فإ ا نصت على 989وبالرجوع إلى المادة 
 981.2نص المادة 

 العميل   -2
الذين الزبون لقد حددت التشريعات الخاصة بالسرية المصرفية المتعاملون مع المصرف أو مايطلق عليهم مصطلح 

أي أن  3،حسابا لدى البنح يستفيدون من موج  السرية، وقد عرف فقهاء الفرنسيون الزبون بلنه هو الشخص الذي يفتح
الزبون هو كل من يتصل بالمصرف اتصالا مباشرا ولو لعملية واحدة، أو يمكن القول أن الزبون هو الذي يكون له حسابا في 

 .البنح
تتضمن العمليات المصرفية تلق  :" التي تنص على أنه99-89من اسمر  33أما المشرع الجزائري بالرجوع إلى نص المادة 

وعند استقرائنا لهذه المادة " من الجمهور وعمليات القرض وكذا وسائل الدفع أت تصرف الزبائن، وإدارته هذه الوسائل اسموال
نجد أن المشرع الجزائري ميز بة مصطلح  الجمهور والزبون  ا يعني أن الزبون في نظر المشرع  البنك  الجزائري هو الذي يكون 

ئل الدفع التي توفرها البنو  لتسهيل تشايل الحساب البنك  تمكنها فقط سصحاب لديه حساب في البنح، ذلح أن وسا
 4.الحسابات

                                                 
 جامعة جلالي  صص قانون خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ،(غير منشورة) أطروحة دكتوراه ، ض الأمواليمبدأ السرية المصرفية وجريمة تبيعبد الكريم عميري، 1
 .48ص ،1898اليابس ،سيدي بلعباس، 
 ، جامعة باتنة، كلية الحقوق والعلوم السياسية4ع، ، مجلة الباحث الدراسات اسكادميةزائريحماية الجزائية للسرية المصرفية في التشريع الجنور الدين بن الشيخ،  2
 .998ص ،1894، 9
 .83، صالمرجع السابقعبد الكريم عميري، 3
قسننم الحقننوق، كلينننة الحقننوق والعلنننوم  ،  صننص قننانون اسعمنننال،(غننير منشنننورة) مننذكرة ماجسنننتير في الحقننوق ،الس   ر المص  رفي ف   ي ظ  ل الْلتزام   ات الجدي  دة للبن   كعبلننة بوسننالم،  4

 (بتصرف.)99و98، ص ص1894، 1جامعة محمد لمة دباغة، سطيف السياسية،
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من هم الذين يكتسبون صفة العميل بطريقة غير مباشرة  لم يعرف الزبون لذا من الصع  أديدالمشرع الجزائري إن 
مليات وكل من يتقدم للبنح لإجراء ع ،ودع والمقترضانطلاق من النصوص القانونية التي أدد العمليات التي تقوم بها البنو  كالم

المتعلق ببورصة  98-19وهذا وفقا للمرسوم التنفيذي  ،كتسابها أو شرائها وتسييرها وحفظهالتوظيف القيم المنقولة أو إالصرف أو 
من  991لمادة رع  وهذا حس  نص اويكتس  أيضا القاصر الذي يفتح دفتر حساب دون تدخل وليهم الش ،القيم المنقولة

 .المتعلق بالنقد والقرض  81-98مراس
   ولا يستفادو من السرية المصرفية كل من يلجل للبنح من أجل قبض حولات بإسمه عن الدولة ،ولا يعد عميلا للبنح

موظف  أو المتسسات العامة التي فوضت له بدفعها، وكذلح من يتقدم للبنح من أجل أن يقبض قيمة الشيح المقدم له، وكذلح 
 1. م لايتعاملون معه كزبائن بل كموظفةن يتقاضون مرتباتهم من صندوقه، سالبنو  الذي

 للإلتزام بالسر المصرفي الموضوعيالنطاق  :ثانيا
يقصد بالنطاق الموضوع  أديد محل الإلتزام الذي يقع على عاتق المصرف أي أديد نطاق المعلومات المشمولة بالسرية 

أسرارا  جرد التعامل مع  المعلومات وغيرها من الوقائع الخاصة بالعميل التي تعد و ،اه اةافظة على البياناتومقتض، المصرفية
 . البنح

لتزام بالسر المصرفي يشمل كل الوقائع التي لايتاي للجمهور معرفتها سواء كانت وقد ذه  جان  من الفقه إلى أن الإ
نفسه أو من أي شخص نخر ويتوصل إليها المصرف من خلال التقارير التي يعدها  تلح معلومات وصلت إلى المصرف من العميل 

 2.أ ناء مباشرته لنشاطه المصرفي
لم يحدد الوقائع و المعلومات التي تعد سرا كما لم يحدد شروط اعتبارها حيث تر  مسللة أديدها الجزائري  غير أن المشرع

بلن المعلومات التي تقع أت مسمى السرية المصرفية  ث افيه جان  من الفقه يرىحي ،فرنس للفقه و القضاء شلنه شلن المشرع ال
عهد به الزبون بنفسه إلى المصارف من معلومات كفتح حساب أو وديعة أو أمانة أو مستلجرا من البنح خزانة  لايقتصر على ما

ف من معلومات عن زبونه من الاير، أو تلح حس  ما أخذ به البعض إلا أ ا في الحقيقة تضم أيضا كل ما يتحصل عليه المصر 
التي يستنتجها المصرف عن زبونه  ناسبة مباشرته لشتون زبونه، وعموما فإن السرية تشمل كافة المعلومات المالية المتعلقة بالحياة 

 3.مات علاقة بتعاملاته المصرفيةلو الخاصة بالزبون مادام لهذه المع
ء التي ترتبط بالحياة الخاصة للعميل والتي يتاي له الاطلاع عليها، وقد اعتمد الفقه والمصرف ملزم حفر السر في اسشيا

 :في إطار السرية المصرفية ومن هذه اسسالي  أسالي  مختلفة لتحديد معيار يصنف اسشياء والوقائع التي تقع
 
 

                                                 
 .49و41صص  ،المرجع السابق نجاة بوساحة،1
 .78ص ،المرجع السابقعبد الكريم عميري، 2
 .39ص المرجع السابق،مناع سعد العجم ، 3
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 الطريقة الْحصائية أو طريقة التعداد  - أ

هذه النظرية على تفصيلات بيانية إحصائية لمختلف الوقائع والعمليات المصرفية التي اعتمدها الفقه اسلماني، وتقوم ه  
 .التي يج  إحاطتها بالسرية المصرفية

 الطريقة التمييزية أو الطبيعة الموضوعية للوقائع   - ب

كون المصرف إبان تعامله مع العميل ي لمهالتي اعتمدها الفقه السويسري، وقد عدّت هذه الطريقة أن كل ش ء يعه  
مشمولًا بالسرية المصرفية شريطة أن يكون ذلح غير معروف من قبل الجمهور، وبالتالي تستبعد المعلومات التي يطلع عليها 

 .المصرف من مصدر نخر كصديق أو قري  فلا تكون مشمولة بالسرية المصرفية

، وعموماً يعدّ داخلًا في نطاق اسسرار أما القوانة المنظمة للسرية المصرفية فقد اعتمدت في غالبيتها الطريقتة معاً 
رقم حساب العميل، المبالغ المقيدة في حسابه سواء كانت دائنة أم مدينة، ودائع العميل، الخزينة الحديدية للعميل، : المصرفية

ميل في التسهيلات التسهيلات الائتمانية والقروض الممنوحة له، مدى التزامه بسداد اسقساط ومقدارها، الضمانات المقدمة من الع
 .والقروض، الشيكات التي يسحبها العميل على المصرف وغيرها من اسمور التي تتصل بلعمال العميل ونشاطه مع المصرف

لتزام بالسرية المصرفية في المراسلات المصرفية، وأيضاً حس  رأي بعض الفقهاء في المصالح اسدبية والمعنوية للعملاء وليس ويسري الإ
 1.صالح المالية مثل تلح المتعلقة بشرفهم وسمعتهم وسلوكهم الشخص  ومعتقداتهمفقط في الم

 

 ظاهرة تبييض الأموال: المبحث الثاني
صورة من صور الفساد المالي و ه  ظاهرة قديمة و مستمرة لا  ص مجتمعا بذاته أو حقبة  اسموالتعت  جريمة تبييض 

ة المدلول حتى يتعة معرفو  ،دول متقدمة أو معة بل عرفتها معظم الدول سواءا ناميةزمنية معينة و لا تنحصر على  قافة أو بلد 
 .و مراحلهاأساليبها لمعرفة ماهية جريمة التبييض،التطرق في هذا المبحث سيتم موال العام لجريمة تبييض اس

 مفهوم تبييض الأموال: المطلب الأول
ا جريمة غسيل ويطلق عليها أيض ، ة في الآونة اسخيرة في القانون الوضع ض اسموال من الجرائم المستحديتعت  جريمة تبي

ات وبالتالي ممتلكو  ،و ا من أموالبالجرائم التي يرتك حيث يعمدون إلى إخفاء متحصلات في اسسلحة وغيرها، شروعاسموال، ال
، والطرق الإحتيالية عة من اسسالي  الشرعية اذ مجمو وذلح كله باللجوء إلى مجموعة من العمليات وبا ،التاطية على جرائمهم

يض ي، وذلح أصبح يطلق على هذه الجريمة تسمية تبعلها وكل ا تبدو من مصدر مشروعض هذه اسموال أو غسلها أي لجيلتبي
 .اسموال، أو غسل اسموال مجازا باعتبار مصدرها اسسود والقذر

 
 

                                                 
 .89، ص1899، جامعة دمشق، سوريا، 9، مجلة جامعة دمشق للعلوم الإقتصاديةوالقانونية، عالتشريع السوريالسرية المصرفية في أدي  ميالة و م  محرزي، 1
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 ض الأموالتعريف تبيي :الفرع الأول
 .  تعريفه إصطلاحا ،للاةض اسموال في ايول هذا تعريف مصطلح تبيويتنا     

 ض في اللغةيمصطلح تبي: أولا

السقاء إذا ملأه من بيض  ،بيض الله وجهه من المجاز:يقالسوده، ضده : تبيضابيضه جاء في تاة العروس كلمة بيض ،           
1.، وهو مجازاني وصاح  اللساننقله الصاغ ،فرغه، وهو ضده بيضه أيضا، إذا، ، نقله الجوهري والصاغانيالماء واللبن

 

م مخالفة فرقة من الثنوية لتبيضهم  يابه :والمبيضة كمحد ة ضد سوده وملأه وفرغه ضده،: اموس اةيط وبيضهوفي ق
ش ء فابيض وابيض وابياض ضد اسود واسواد وفي لسان العرب، بيض الش ء جعله أبيض وقد بيضت ال ،للمسودة من العباسية

 2.ابيضاضا وابياض ابييضاض 
، بيض الش ء جعله أبيض وقد بيضت الش ء فالبيض ابياض ابييضاضا والبياض الذي يبيض الثياب وفي لسان العرب

3.على النس  لا على الفعل سن حكم ذلح إنما هو مبيض
 

 تعريف تبييض الأموال إصطلاحا: ثانيا
ت أمولا مصدره إلى عصابات المافيا، حيث كان يتوفر بيد هذه العصاباموال يرجع ض أو غسيل اسيإن اصطلاي تبي
 .وغيرها....، الإبتزاز وعة وفي مقدمتها المخدرات، القمارنشطة غير المشر نقدية طائلة ناجمة عن اس

د موالها عوضا عن الحاجة إلى حل المشكلة توفر النقأالمشروعية على مصادر   وقد احتاجت هذه العصابات أن تضيف
ومشكلة عدم القدرة على حفظها داخل البنو ، وكانت أبرز الطرق لتحقيق هذا الهدف شراء الموجودات وإنشاء  بة يديها

حيث أخذ الحديث مداه عن  ،إلى اةاكمة9199المشاريع وهذا ماقام به أحد أشهر قادة المافيا نل كابون الذي أحيل عام 
خفاء اسموال لانسك  لقيامه بالبحث عن وسائل الإلح اةاكمة خاصة عند إدانة مير المصادر غير المشروعة لهذه اسموال في ت

ولعل ماقام به ميرلانسك  في ذلح الوقت وفي بدايات تطور الصناعة المصرفية،  ،باعتباره اةاس  و المصرفي العامل مع نل كاربون
ويل نقود إلى مصارف أجنبية وإعادة الحصول عليها عن يمثل أحد أبرز وسائل تبييض اسموال فيما بعد وه  الإعتماد على أ

 .طريق القروض
ذ نفي أمريكا، وم 9189وعاد مصطلح تبييض اسموال مجددا للظهور على صفحات الجرائد إبان فضيحة ووترجيت عام 

مصادر غير مشروعة ذلح الوقت جرى شيوع الإصطلاي للدلالة على أنشطة إسباغ المشروعية على اسموال القذرة المتحصلة من 
 وأشكال مختلفة تتدي بالنتيجة إلى إظهار المال عن طريق إدخالها ضمن دائرة اسموال المشروعة في عملية تتخذ مراحل متعددة

 4.وكلن له مصدرا مشروعا
                                                 

 دار الهداينة، 97، ة ،  جموعنة منن اةققنة الق اموس و تحقي قج واهر ت اج الع روس م ن  ،بو الفنيض والملقن   رتضنى الزبينديالزبيدي و محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني و أ1
 .134ص 9134كويت، ال

2
 .397ص ،1884، بيروت، 7، متسسة الرسالة، طالقاموس المحيطمحمد بن يعقوب الفيروز نبادي،    

3
 .911دار صادر، بيروت، لبنان، ب س ن، ص 9، ط8ةلسان العرب،محمد بن مكرم بن منظور الإفريق  المصري،   

 .99، ص1887تلمسان، ، قسم الحقوق، جامعة أبي بكر بقايد (غير منشورة) لخاصاجستيرفي القانون امذكرة م ،(دراسة مقارنة)الأموال ض جريمة تبيي ،جمال خوجة4
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إخفاء  ئهورا يقصد من ،يه، ارتكاب أي فعل أو الشروع فنهاالكتاب والباحثة م لهاتناو اسموال تعاريف متعددة تبييض لمصطلح 
 .مشروعة كل اتبدوا  لها ل حقيقة أموال مكتسبة خلافا للشرع أو النظام وجعيه أصأو تمو 

هو عبارة عن جريمة بيضاء عابرة للحدود الدولية، و بشكل " :نهبلتبييض اسموال  اسستاذ اسخضر عزي  قد عرف و 
المتلاحقة على هذه اسموال القذرة و الوسخة و التي تمنعها  منظم، يقوم  قتضاها أحد اسشخاص بسلسلة من العمليات المالية

تشريعات دولة هذا الشخص، حيث يستعة بوسطاء كواجهة للتعامل مستالا حالات التسي  و التعفن الإداري و إشكالية 
 1".الحسابات المصرفية لتلمة هذه اسموال من المتابعة القانونية و اسمنية

ط ي المتولدة عن العمليات ذات النشاالعملية التي يتم  قتضاها ضخ اسربا  تلح:"  اعرفها جان  من الفقه بلو 
ومن   يتم استثمارها  ،موالعرف على المصادر اسصلية لهذه اسالإجرام  غير المشروع داخل النظام المالي العالم ، حيث يصع  الت

 2".في أغراض مشروعة
عة عن باغ المشروعية على اسموال القذرة المتحصلة من مصادر غير المشرو أنشطة إس:"كما عرفها البعض اسخر بل ا

موال المشروعة في عملية تتخذ مراحل وأشكال عديدة تتدي إلى إظهار المال وكلن له مصدرا طريق إدخالها ضمن دائرة اس
 3".مشروعا

متلكات ومصدرها ومكا ا و التصرف بها موال أو المفاء أوتمويه الطبيعة الحقيقية للأإخ:" كما عرفها نخرون على أ ا
وحركتها وحقوق ملكيتها مع معرفة أ ا مستمدة من نشاط إجرام  أو حيازة أو اكتساب أو استعمال ممتلكات أو أموال مع العلم 

 4".عند تسلمها أ ا مستمدة من نشاط إجرام 
كلها تعط  معنى واحد هو إضفاء صفة المشروعية تعددت تعاريفها وفق اسسالي  المستعملة في إرتكابها، وإن كانت   كما

 .على اسموال غير المشروعة، و تلف موضوعها وغايتها وطبيعتها
تبيض اسموال تعني استعمال الوسائل المشروعة في توظيفها عن طريق المصارف و المتسسات : من حيث الموضوع  -9

استثمار هذه اسموال غير المشروعة، المتحصلة من جنحة أو جناية المالية الدولية أو الوطنية، التي تقبل إيداع أو أويل أو 
بهدف تلمنيها و إخفائها، وتكتس  صفة المشروعية وبالتالي تتخلص مصدرها اسصل  لتدخل وسط اقتصادي طبيع  

 5.مشروع
سرقة والسرقات الك ى و لمخدرات اكلموال التجارة بتستهدف ضخ اسموال غير النظيفة  ه  :من حيث الغاية  -1

إلخ ، ذلح ...اسعمال الفنية والتحف والإيجارغنيرالمشروع في اسسلحة والتجارة في الرقيق ع  مختلف شبكاته
داخل حيز اسنشطة الاقتصادية والاستثمارية المشنروعة سواء على المستوى الوطني أوالعالم  على نحو يكسبها 

                                                 
 .91ص ،1884، ، جامعة محمد خيضر، بسكرة11، مجلة العلوم الإنسانية، عموال عبر البنوك من وجهة نظر الفكر الْسلامييض الأيدراسة ظاهرة تباسخضر عزي، 1
 .94ص ،1881، ، دار النهضة العربية، مصريمة غسيل الأموال عبر الانترنتجر عبد الفتاي بيوم  حجازي، 2
 .11ص ،1883 ، مصر،1، دار الثقافة، طجريمة غسيل الأموالأمجد سعود،  3
 .19ص ،1887 مصر، ،1، الدار الجامعية الجديدة، طغسيل الأموال عبر الانترنتعبد الله عبد الكريم،  4
 .19ص ،9119 ، الرياض، السعودية،94العربية للدراسات اسمنية،ع مجلة، القذرةمخدرات غسل أموال ال ،ألد فتاد كامل5
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من مصدرها اسصل  غير النظيف، لتتجذر بذلح من صفة المشروعية في  اية المطاف وهكذا تتخلص اسموال 
 1.جديد وسط اقتصاد طبيع  مشروع

 :أهم ما يميز هذه الجريمة أ ا تبعية قابلة للتداول: من حيث الطبيعة  -9
 يفترض وقوع جريمة أصلية سابقة ومنه يلتي نشاط التبييض على اسموال النافية : من ناحية أنها جريمة تبعية

 .سصليةعن هذه الجريمة ا
 وتعني أن الجريمة اسصلية وقعت على إقليم دولة ما، بينما يتوزع نشاط تبييض : من حيث قابليتها للتداول

 2.اسموال على إقليم دولة أخرى، من هنا  تف  اسركان المكونة للجريمة ع  الحدود
 ية وفي التشريعات المقارنةنصوص الْتفاقيات الدولية والْقليمتبييض الأموال وفقا لجريمة : الفرع الثاني

إن تهديد جريمة تبييض اسموال للمصالح الإقتصادية و الإجتماعية و السياسية للدول جعل مسللة فيريم ومواجهة هذه   
وهو ما سنتم التطرق إلى تعريف تبييض اسموال 3الظاهرة أظى باسهمية لدى السلطات التشريعية و القانونية على النطاق الدولي،

 .ات المقارنةلستفاقيات الدولية والإقليمية   نتناول تبييض اسموال وفقا للتشريع وفقا
 :الاتفاقيات الدولية و الْقليميةنصوص حسب جريمة تبييض الأموال  :أولا

 :نوردها فيما يل 
اتفاقية  من 89رفتها المادة لقد ع: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالمخدرات و المؤثرات العقلية  -89

، حيث جرمت اسعمال التي من شل ا أويل اسموال أو نقلها مع العلم 9177ديسم   91المنعقدة في فيينا بتاريخ 
بل ا مستمدة من أية جريمة من جرائم المخدرات أو من فعل من أفعال الاشترا  في مثل هذه الجريمة أو الجرائم بهدف 

موال قصد مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب هذه الجريمة على الإفلات إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأ
 4.من العواق  القانونية

 ترتك  التي التالية اسفعال لتجريم الداخلية تشريعاتها في اللازمةالإجراءات  ا اذ اسطراف الدول على الاتفاقية أوجبتوقد 
 :وه  عمدا

        أضيرها أوأو استخراجها  صنعها أوالمخدرات  إنتاة جريمة من مدةمست بل ا العلم مع نقلها أو اسموال أويل -
 تمويه أو اخفاء بهدفالجرائم  هذه فيمثل ،الإشترا  أو أوتصديرهااستردادها  أو نقلها أو توزيعها أو للبيع عرضها أو

                                                 
 .98، ص 1899، الجزائر، 9، طسامة للطباعة و النشرأ، دار جريمة تبييض الاموال بين المنظور الدولي و الوطني، ن الاخضربمحمد   -1
 .78ص ،9117، لبنان، ، جامعة بيروت84انونية،ع، مجلة الدراسات القالأموالظاهرة غسل  ،سليمان عبد المنعم2
والعلنوم  قكلينة الحقنو ،   صنص قنانون جننائ ، (غنير منشنورة) دكتوره في الحقنوق رسالة لنيل شهادة  ، مذكرة موال وسبل مكافحتها في الجزائريض الأيجريمة تبعبد السلام حسان، 3

 .18ص ،1893السياسية، جامعة لمة دباغة، سطيف، 
 .143، ص1894 ، مجلة العلوم الإجتماعية، جامعة سطيف،19، عموال عبر البنوك في الجزائريض الأالمواجهة القانونية لظاهرة تبيلام حسان، عبد الس-4
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 من الافلات على مالجارئ هده مثل ارتكاب في متورط شخص أي مساعدة بقصد أو للأموال المشروع غير المصدر
 .العقاب

 .بها المتعلقة لحقوقا أو حركتها أو فيها التصرف طريقة أو مكا ا أو مصدرها أو اسموال حقيقة تمويه أو إخفاء -
 عليها المنصوصالجرائم   احدى من مستمدة بل ا تسليمها أ ناء علم ىلع اسموال استخدام أو حيازة أوإكتساب  -

 1.الجرائم هده فيمثلالإشترا   فعالأ من فعل من أومستمدة سابقا

 :اسموال غسيل بجريمة المتعلقة المسائل الاتفاقية هذه وتناولت

 مكافحة على القائمة للجمعيات بها بالت عالمخدرات  عن النافية للأموال والمصادرة الخاصةبالحجزالإجراءات  تنظيم -
 ؛الارض لهذا مةالم   الاتفاقيات حس  أخرىأطراف  اقتسامهامع أوالمخدرات 

 ؛المجرمة تسليم تبادل إجرءات و القضائ  الاختصاص تنظيم -
 ؛المعلومات تبادل -
 2.والمختصة العاملة تدري  عمليات تنظيم -

 من  لو لا أ ا الا اسموال غسيل مكافحة اطار في اليها التوصل تم التي الدولية تفاقياتلاا أهم من تفاقيةالا هده أن ورغم
 : مايل  تفاقيةلاا هذه عن يتخذ ومما والنقائص السلبيات بعض

 .المشروعةالجرائم  من غيرها دونبالمخدرات  التجارة عن النافية اسموال غسيل عملية فيريم على اقتصرت أ ا -
 صعوبة بسب  العقاب من المجرمة بعض افلات الى يتدي ما اعمد المرتك  الفعل يكون أن للعقاب اشترطت أ ا -

 3.المشروع غير ومصدره المال حقيقة عملهم ا بات

 كل العمليات المتعلقة "عرفتها بل ا 9119حزيران  98في  :التوصية الصادرة عن مجلس اتحاد المجوعة الأوروبية
 .9177بالمخدرات و الملخوذة عن اتفاقية فيينا

أوجه التقدم لمكافحة  أهمو  زأبر  من 9118 عام اسموال لاسيل" غ ستراسبور " اسوروبي المجلس اتفاقية ابرام يعد و
وكان الهدف منها  9119، قد بدأ العمل بها في سبتم  9177مم المتحدة فيينا بعد معاهدة اس غسيل اسموال

 4.الإستقصاء عن متحصلات الجريمة ، وظبطها، ومصادرتها بعد البحث والتحري عن اسموال الماسولة

                                                 
 .97ص ،1884 ، منشلة المعارف، الإسكندرية،موالالكيان القانوني لغسيل الأمحمد عبد الله أبو بكر سلامة، 1
 .917، صالمرجع السابق جمال خوجة،  2
 .97ص ،1887، منشلة المعارف، الإسكندرية، 1ط ،موالمكافحة غسيل الأعبد الفتاي سليمان،  3
،  صنص قنانون جننائ ، كلينة الحقنوق (غنير منشنورة) في الحقنوقماجسنتير منذكرة ، موال وتكريسها ف ي التش ريع الجن ائي الجزائ ريض الأيالآليات الدولية لمكافحة تبي نجاة صالح ،4

 .99، ص1899اسية، جامعة قاصدي مرباي ، ورقلة،والعلوم السي
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 يتعلق فيما 1988 فيينا اتفاقيةالمخدرات  افحةلمك المتحدة اسمم واتفاقية اقيةالاتف هذه بة ما مقارنةبإجراء  قمنا إذا و
 اتفاقية تناولته بينما ومفصل رئيس  بشكل اسموال تبييض موضوعلت تناو  اسوروبي المجلس اتفاقية أن نجد اسموال، تبييض  وضوع
 .بالمخدرات  صلةال ذات اسنشطة مكافحة الرئيس  موضوعها كان حيث عارض، بشكل فيينا
 هذه أصر أن دون الخطيرة،الجرائم  عن النافية اسموال تبييض عمليات جرمت اسوروبي المجلس اتفاقية فإن أخرى ناحية ومن

 فيرم أ ا حيث فيينا، اتفاقية من وأشمل أعم اسوروبي المجلس اتفاقية من مماجعل فيينا، اتفاقية فعلت كماالمخدرات   بنشاط الجرائم
 1.غيرها أمبالمخدرات  المشروع غير الإفيارجرائم  من كانت سواء جريمة أية عن النافيةض اسموال تبيي طةأنش

 في   صدر : بازلاتفاقية يض الأموال و الموضوع في يإعلان المبادئ الخاص لمنع استعمال القطاع المصرفي تب
ة الدول اسروبية  لمكافحة عمليات تبييض وكان هدفه اسساس  تدعيم سبل التعاون الدولي ب ،9177كانون اسول

اسموال وإيجاد نليات فعالة ومت رة لمواجهة هذه الجريمة المنظمة الدولية و الإقتصادية ووضع اسطر اةيطة بهذه العمليات 
مع فين  التحولات المشبوهة، والتعاون بادل التلكد من شخصية العملاء و ومن بة هذه الم قيد الملاحظة الدولية،

يض اسموال بلنه جميع يمما أدى إلى تعريف  في مقدمته تب 2الجهات التنفيذية، ودعت لتطبيق مبدأ اعرف عميلح،
 3.العمليات المصرفية التي تهدف إلى المصدر الجرم  للأموال

 أي فصل يهدف إلى اكتساب: "موال بل ايض اسعرف عمليات تبي:مشروع القانون العربي النموذجي الْسترشادي 
ها غير ل نافية عن جرائم بهدف إخفاء منشلمواه اسبلن هذأموال أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها مع العلم 

 4".المشروع أو الحيلولة دون اكتشافها أو مساعدة مرتك  الفعل بالإفلات من العقاب
 

 موالبييض الاموال الى مصدر هذه اسة تراء الفقهية و التشريعات الدولية استندت في تعريفها لجريميتضح أن معظم الآ
 .و هو ما أدى الى بروز تعريفة اخرين لهذه الجريمة ، التعريف الضيق و التعريف الواسع

 .الأموالالتعريف الضيق لجريمة تبييض   -9
 رهاب دون سواها و مندة من فيارة المخدرات و جرائم الإموال غير المشروعة المستميقتصر التعريف الضيق على اس 

في المخدرات  الخاصة  كافحة الافيار غير المشروع 9177لعام  فيينا اتفاقيةبة التشريعات التي أخذت بهذا التعريف 
الإتفاقية الدولية لقمع تمويل و  ،، الذي اعتمدها المتتمر السادس في جلسته العامة المنعقدة في فييناو المت رات العقلية

التي جرمت العائدات المتلتية من  81/91/9118عامة لمنظمة اسمم المتحدة يوم الإرهاب المعتمدة من طرف الجمعية ال
في  389-17ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب،بالإضافة إلى قانون المخدرات و المت رات العقلية والسلائف اللبناني رقم 

                                                 
 .18ص  ،1888، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،ض الامواليوالعربية لمكافحة تبي الجهود الدوليةعبد الله محمد الحلو، 1
 .919، صالمرجع السابقنصر شومان،  2
 .17ص اسردن، ، در الثقافة للنشر و التوزيع9ط ، ة الإسلامية و بعض التشريعات الدولية و الإقليمية و الوطنيةدراسة في ضوء الشريعغسيل الأموال، هاني عيسوي السبك ، 3
 .11، صالمرجع السابق هاني عيسوي السبك ، 4
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موال المنقولة أو المواد النافية عن جرائم المادة الثانية منه يعرف تبيض اسموال بلنه اخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأ
 1.المخدرات أو المت رات العقلية و السلائف

 الأموالالتعريف الواسع لجريمة تبييض    -1
جاء في موال القذرة النافية عن فيارة المخدرات أو تمويل الإرهاب  وقد يشمل التعريف الموسع جميع اسو  

هو تسهيل بكل الوسائل للت ير الكاذب لمصدر وال اسم تبييض  أن: منه  89الفقرة  911القانون الفرنس  في المادة 
 2.غير مباشرة واسموال و المداخل لمرتك  جناية واضحة الذي أمده بفائدة مباشرة أ

ونجد كذلح مجموعة العمل المالي التي اعت ت التبييض كل العائدات النافية عن جناية أو جنحة وأهم اتفاقية كرست   
 1888.3ة في لجريمة المنظمة ع  الوطنية المترخيم ظاهرة تبييض اسموال ه   اتفاقية اسمم المتحدة لمكافحة افير 
من خلال هذان التعريفان ، الضيق و الواسع ، يتضح أن التعريف الضيق لجريمة تبييض اسموال لم يعد يتخذ به في  

ن مكافحة التبييض تفترض أن لا تكون مقتصرة إلا على الافيار غير لجزائر، سائية الحديثة و من بينها االكثير من التشريعات الجن
 .المشروع في المخدرات فقط

 تبييض الأموال في التشريعات المقارنة : ثانيا
 نتناول فيه مفهوم تبييض اسموال في التشريع الفرنس  و التشريع المصري وأخيرا التشريع الجزائري

 التشريع الفرنسي  -7
رع الفرنس  يلخذ بالتعريف الضيق لتبييض اسموال إلى غاية تعديل قانون تبييض اسموال، إذا أصبح كان المش

المعدل والمتمم لقانون  9113ماي  99المترخ في  911-13يلخذ بالتعريف الواسع وذلح  وج  القانون رقم 
كل تسهيل للت ير : "يضا للأموالمن هذا القانون يعد تبي 81و 89فقرة  911العقوبات الفرنس   و وج  المادة 

 الكاذب بلي طريقة كانت لمصدر أموال أو دخول، لفاعل جناية أو جنحة أصل منها فائدة مباشرة أو غير مباشرة
تبييضا للأموال كل تقديم للمساعدة في عمليات إيداع أو إخفاء أو أويل العائد المباشر أو غير المباشر لجناية  يعت  أيضا
  ."أو جنحة

في اسموال  –جريمة تبييض اسموال  –نلاحر أن المشرع الفرنس   وج  التعديل الجديد لم يقصر هذه الجريمة 
النافية عن المخدرات فقط، بل جعلها تشمل العائدات الناشةة عن أي جناية أو جنحة دون أديد، وهذا كما سبق 

 4.ات الداخليةوأوضحنا تماشيا مع التعريف الذي أخذته به كثير من التشريع
                                                 

 .97، صالمرجع السابق نصر شومان،  1
  1897، ، كليننة الحقننوق و العلننوم السياسننة، جامعننة مسننتاام3سننان والحريننات العامننة، عنندد، مجلننة حقننوق الإنجريم  ة تبي  يض الأم  وال والآلي  ات الدولي  ة لمكافحته  انمنننة بننوعلام،  2
 .999ص
 .97، صالمرجع السابقنمنة بوعلام،   3

4
والعلننوم الساسننية، جامعننة  ، كليننة الحقننوق(غننير منشننورة) ، أطروحننة دكتننوراه في العلننوم القانونيننة(دراس  ة مقارن  ة)  جريم  ة تبي  يض الأم  وال ف  ي التش  ريع الجزائ  ريبنندر الندين خننلاف،   

 .1و7، ص ص 1899الحاة لخضر، باتنة، 
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 التشريع المصري  -2
 78من قانون مكافحة غسيل اسموال رقم ( ب)عرف المشرع المصري تبيض اسموال ضمن المادة اسولى فقرة

        كل سلو  ينطوي على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها : "بلنه 1881لسنة 
ا أو استثمارها أو نقلها أو أويلها أو التلاع  في قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة أو استبدالها أو إيداعها أو ضما 

من الجرائم المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون مع العلم بذلح  متى كان القصد من هذا السلو  إخفاء 
أو تايير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاح  الحق فيه، 
 ".ذلح أو عرقلة التوصل إلى شخص من،  ارتك  الجريمة المتحصل منها المال

نلاحر أن التعريف الذي اعتمده المشرع المصري تعريف وسط بة التعريفة الضيق والواسع لتبييض اسموال    
وإنما حصر نشاط  المشروع  فحس ، ولم يوسعه ليشمل كل الجرائم إذا أنه لم يحصر جريمة تبييض اسموال في الإفيار غير

مجموعة من اسفعال تتعلق بعدد من الجرائم اةددة على سبيل الحصر في المادة الثانية من القانون رقم  تبييض اسموال في
 1881.1لسنة  78

 التشريع الجزائري  -3
ظاهرة تبييض اسموال إذ صادقت على اتفاقية فيينا  لقد صادقت الجزائر على كل الاتفاقيات المتعلقة  كافحة

و اتفاقية قمع تمويل الإرهاب  17/89/9114المترخ في  14-14وذلح  وج  مرسوم رئاس  رقم  9177لسنة 
، واتفاقية الجريمة المنظمة ع  19/91/1881المترخ في  114-1888وذلح  وج  مرسوم رئاس  رقم 9114لسنة 

 .14/81/1881المترخ في  44-81وج  مرسوم رئاس  رقم   1888الوطنية لسنة 
 وج  التعديل الذي أورده على ق ع ، بإدراة  1881عرف المشرع الجزائري تبييض اسموال سول مرة عام 

أت عنوان تبييض  81/94المضاف  وج  قانون  8مكرر 971مكرر الى  971لمواد من القسم السادس مكرر في ا
المشرع الجزائري بتحديد اسفعال التي تشكل جريمة تبييض اسموال و كذا نليات مكافحتها و من اكتفى حيث   اسموال

 2.بة القوانة ذات العلاقة  وضوع تبييض اسموال في الجزائر
المتضمن الوقاية من تبييض اسموال و  84/89  وج  القانون رقم 1884كما كرس نفس التعريف سنة و  

حاملا في طياته تعديلا وتتميما  1891الذي طرأ عليه تعديل عام 3حتهما المعدل و المتمم تمويل الإرهاب و مكاف
 .للتعريف القانوني لتبييض اسموال

 

                                                 
1
 .98ص ،المرجع السابقبدر الدين خلاف،    
 .، المرجع السابق33/943رقم  ل ويتمم اسمرد، يع1881نوفم  98المترخ في  81/94قانون رقم أنظر ل 2
 1884في اينر 81، الصنادر بتناريخ 99، ة ر، ع1884فيراينر 83، المنترخ في الاره اب و مكافحتهم ا م وال و تموي للأالمتعلق بالوقاي ة م ن تبي يض ا 84/89راجع القانون رقم 3

 .1891ف اير 94، الصادر بتاريخ 87، ة ر، ع99/81/1891المترخ في 81-91مر رقم المعدل و المتمم  وج  اس
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 :يعت  تبييضا للأموال:"من هذا القانون على مايل  81إذ نصت المادة 
جريمة، بارض إخفاء أو تمويه المصدر أويل الاموال أو نقلها، مع علم الفاعل بل ا عائدات مباشرة أو غير مباشرة من  - أ

غير المشروع لتلح الممتلكات أو مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الاصلية التي أصلت منها هذه الاموال 
 .على الإفلات من الآ ار القانونية لفعلته

ا أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها، إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقة للأموال أو مصدرها أو مكا ا أو كيفية التصرف فيه - ب
 .مع علم الفاعل أ ا عائدات إجرامية

 .اكتساب الاموال او حيازتها او استخدامها مع علم الشخص القائم بذلح وقت تلقيها ، أ ا عائدات إجرامية -ة
لى ارتكابها ومحاولة ارتكابها و المشاركة في ارتكاب أي من الجرائم المقررة وفقا لهذه المادة، أو التواطت أو التآمر ع -د

 1".المساعدة و التحريض على ذلح و إسداء المشورة بشلنه

ة، موال في القانون الجزائري جاء متوافقا مع اتفاقية فينا من حيث اسركان الماديمن النص أن فيريم أفعال تبيض اس يتضح
ضة في يا لتعدد الوسائل و التقنيات المستخدمة من قبل المبيموال، نظر ض اسيجرام  لجريمة تبيفقد كرس تعددا لصور السلو  الإ

 .هذه الجريمة من اجل إضفاء الطابع الشرع  على اموالهم المتلتية من  مصدر إجرام 
ض الاموال بالمصدر الإجرام  للأموال محل التبييض، حيث أشار إلى المصدر غير المشروع لتلح الاموال يوقد ربط المشرع تعريف تبي

 .14من المادة 12ليعرف المقصود بها في الفقرة " الجريمة الاصلية"ارة بعب
 

أويل أو نقل الممتلكات مع العلم أن هذ ممتلكات نشلت : ض اسموال بلنهيونستخلص أن المشرع الجزائري عرف تبي
أي شخص نخر متورط في  عن جريمة ما، وهذا بهدف إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لهذه الممتلكات، أو بهدف مساعدة

 .ارتكاب الجريمة اسصلية

 ض الأمواليلية تبيآ: المطلب الثاني
رتكاب أفعالهم في عدة دول، مستفيدين من الانفتاي إية والمنظمة حيث يقوم المجرمون بتعت  جريمة تبييض اسموال من الجرائم الدول

ويعتمدون في أقيق ، لوجية الحديثة لخدمة مصالحهم الإجراميةلاقتصادي والاجتماع  والسياس  للدول وكذا التطورات التكنو ا
 . ورة وع  مراحل منظمةالتي تتمثل في أسالي  وتقنيات متطمسعاهم على ألية 

 أساليب تبييض الأموال :الفرع الأول
 فواحترا قةجرائمهم بد قأقيفي  واسسالي  تساعدهم لعلى جملة من الوسائض اسموال جريمة تبيي ايعتمد مرتكبو 

 :كرها فيما يل ذ بسهولة ن
 

                                                 
1
 .السابق تقنينال، 89-84من القانون  81انظر المادة   
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 أساليب  تبييض الأموال في المجال غير المصرفي و المجال المصرفي   :أولا
 . سنقوم بذكر أسالي  التي يستعملها مبييضو اسموال في المجال المصرفي، وغير المجال المصرفي 

 أساليب  تبييض الأموال في المجال غير المصرفي   -7
  ويتم فتح رس  في الواقع أية نشاطاتتمالا  ةوهمي شركات إلى تلسيس ضونالمبيجل يل حيث:ش  ركات الواجه  ة ،

حسابات بإسم هذه الشركات  التي تكون أساس تبيض أموالهم غير المشروعة،  وفي غياب الرقابة تساهم هذه الوسيلة 
 1.في تطوير واستمرار عمليات تبيض

  سائل المضمونة لوقف عمليات المتابعة وإبعاد العيون من تتبع مصادر اسموال، وه  من الو  ه : الصفقات الوهمية
ض اسموال عندما يشتري المبيض سلعا وخدمات من الشركة التي يراد إرسال اسموال يهذه اسموال، وهنا تكون عملية تبي

 :إليها عن طريق عمليات صورية بلحد الصور الآتية
 .ضيلفاتورة فيكون الفرق هو المبلغ المبيرفع أسعار السلع أو الخدمات الواردة في ا -
 2.ضيون المبلغ الإجمالي المدفوع هو المبلغ المبيكإرسال فواتير مزورة كليا في -
  حيث يقوم المبييضون بإنشاء أو شراء مطاعم وكازينوهات ومنتجعات سياحية تاط  : الْستثمار في القطاع السياحي

 3.من تلح اةلات السياحية مداخيلهم غير الشرعية وتظهر على أ ا محققة
  حيث تتم عملية بيع وهم  لسندات في البورصة من البائع نفسه عن طريق مستثمر مزيف : المضاربة في البورصة

 4.ليتمكن من أقيق أرباي وهمية لإخفاء المصدر الحقيق 
  فلاس أو شركات التصفية حيث يقوم مبييضوا اسموال بشراء الشركات التي تشارف على الإ :شراء الشركات الخاسرة

 5.والعمل على النهوض بها مجددا وانجاحها حتى تكون ستارا سموالهم غير المشروعة
  حيث أنه بواسطة أندية القمار يتم أويل الفيش وقسائم اللع  إلى : أندية القمار ومكاتب السمسرة والوساطة

 .ف وكل ا أموال نافية عن الربح من أموال القمارأموال،   إيداع قيمة الفيش بواسطة شيكات مسحوبة على المصار 
أما مكات  السمسرة والوساطة فإ ا تعتمد إلى أويل اسموال النقدية إلى سندات وأسهم قابلة للتداول   تنتقل لعدة 

 .أشخاص مما يصع  عملية معرفة مصدرها

                                                 
 .19ص ،1883 ، القاهرة،9، دار النهضة العربية ،طريمة غسل الأموالجعزت محمد العمري،  1
2

ع ،19مجلننة المنننارة للبحننوث والدراسننات، المجلنند (دراسننة مقارنننة)جريم  ة غس  يل الام  وال ب  ين التش  ريعات الداخلي  ة و المواثي  ق الدولي  ةعننلا غننازي عباسنن  و إيننناس محمنند قطيشننات،  
 71ص ،1894جامعة أل البيت، اسردن،  ،89

 .18، ص1899للطباعة والنشر، الجزائر،  ، دار هومةوقاية النظام البنكي الجزائري من تبييض الأموالفضيلة ملهاق،  3
 .11ص ،المرجع السابقفضيلة ملهاق،   4
 .911ص ،، الاسكندرية، مصر9، مكتبة الوفاء القانونية، طآليات مكافحة جرائم تبييض الأموال في التشريع الجزائريصالح جازولي،  5
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  دولتة بينهما تبادل اقتصادي، إذ يقوم يستخدم هذا اسسلوب عمليات الإستراد والتصدير بة: الفواتير المزورة 
ون وجود عملية ضو اسموال بتضخيم وتزوير قيم فواتير البضائع التي تم تبادلها بة الدولتة أو إصدار فواتير وهمية ديمبي

 .، وغالبا مايتم تنفيذ العمليات التجاريةتبادل بة البلدين
 أساليب  تبييض الأموال في المجال المصرفي   -2
  ْيتم إيداع و التحويل عن طريق البنو  من خلال قيام  :عن طريق البنوك الأموال إلى الخارج ويل يداع و التحال

مبييض  اسموال بإيداع اسموال غير المشروعة في حساب أو عدة حسابات بنكية في بنو  و بلدان مختلفة تكون فيها 
 1.أجهزة المكافحة و الرقابة ضعيفة

الإيداع بتحويل هذه اسموال إلى البلد المراد استثمارها فيه، لتظهر اسموال  ظهر مشروع قابل  حيث يقومون بعد عملية
لسستثمار، وبذلح تمر هذه اسموال في هذه المرحلة بالعديد من العمليات المصرفية مما يصع  عملية تعق  المصدر 

 2.الإجرام  لها
   يضو اسموال غير المشروعة بإيداع أموالهم لدى أحد البنو  الموجودة ن يقوم مبييتم إعادة الإقراض بل: إعادة الْقرا

  في بلدان تنعدم فيها الرقابة على البنو  و تتميز بسهولة تلسيس أو شراء الشركات وتوافر وسائل الاتصال الحديثة، 
اسموال، وبذلح يتمكن  ذلح يتم طل  قرض من أحد البنو  اةلية في بلد أخر بضمان اسموال المودعة في البنحبعد 

 3.مبييضو اسموال من الحصول على أموال مشروعة في مظهرها يمكنه التعامل بها لشراء ممتلكات أو عقد صفقات فيارية
  يتم الإعتماد المستندي عن طريق عقد دولي بة البائع و المشتري، يكون البنح فيه وسيط  :الْعتماد المستندي

  الصفقة إلى المصدر مقابل تقديم المستندات، كسندات شحن البضاعة أو فاتورة البيع  بينهما حيث يتعهد بدفع قيمة
أو و يقة التلمة على البضاعة، وقد يستال الإعتماد المستندي في عملية تبييض اسموال وذلح بإستراد بضائع ماشوشة 

    ت الشحن ومن   ، فإن قيمة الإعتماد ورديةة وبعيدة كل البعد عن ثمنها الحقيق  عن طريق تزوير الفواتير ومستندا
 4.هو المال المبييض

  لعملائه أصحاب الحسابات باية استخدامه  يعرفه البعض بالكارت الممانط الذي يصدره البنح: بطاقة الائتمان
فرع البنح الذي سحبت  لتحويل وصرف اسموال من أي جهاز للصرف الآلي ومن أي مكان وفي العالم، حيث يقوم

لغ تلقائيا بعد خير المبقة من أجل السداد ويحول الفرع اسموال بطل  أويل المبلغ من الفرع مصدر البطاهذه اس منه
ه الذي قام بالسح ، والذي يكون بذلح قد تهرب أيضا من القيود والرسوم التي قد تكون خصمه من حساب عميل

                                                 
 .997، ص المرجع السابقنمنة بوعلام، 1

2
 .47، ص1889دار النهضة العربية،  جريمة غسل الأموال في نطاق التعاون الدولي،هدى حامد قشقوش،   
  1897تيندوف، لمركز الجامع  عل  كافيياسية، امعهد الحقوق والعلوم الس ،84ع معالم الدراسات القانونية و السياسية،مفهوم وأساليب جريمة تبيض الأموال، بلخير بلحاة،  3

 .71و79ص ص
4
 .14، صالمرجع السابقعبد السلام حسان،   
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 ت الائتمان بعيدة كل البعد عن كل تدخل مفروضة على التحويلات وبذلح يكون نظام السح  بواسطة بطاقا
 1.إشراف أو مراقبة من أي جهة

وبعد إتمام عملية السح  النقدي بواسطة أجهزة الصرف الآلي من قبل مبييض  اسموال فإ م يقومون بإجراء عدة 
 2.غير المشروع عمليات لتحويلها إلى فروع مختلفة وفي بلدان مختلفة  ا يكفل انقطاع الصلة بينهما وبة مصدرها

  ه  تشبه إلى حد ما بطاقة الائتمان، فه  تقوم بصرف النقود التي سبق أميلها من العمل مباشرة إلى : البطاقة الذكية
القرص المعناطيس  عن طريق ماكنة أويل نلية أو أي هاتف معد لهذا الارض، فالبطاقة الذكية تمتاز بخاصية الاحتفاظ 

ي بنح سهولة و يسر نقل هذه اسموال لبطاقة أخرى بواسطة  الهاتف وبدون تدخل أ بلموال ضخمة، حيث يمكن بكل
 3.عن المراقبة التي يمكن أن تقوم بها سلطات أو هيةات الرقابة المختصة من البنو  وبذلح تكون  نل

 الأساليب الْلكترونية الحديثة في تبييض الأموال: ثانيا
حس  التطورات التكنولوجية ومواكبة للعصر الحالي وتتمثل هذه  ،ة في تبييض اسمواللقد تعددت أسالي  الإلكترونية  الحديث

 :اسسالي  في

تعد النقود الإلكترونية من أهم اسسالي  الحديثة المستخدمة في تبييض اسموال وذلح لإستحالة : النقود الْلكترونية  -7
   ية دون معيقات أو دون اللجوء إلى خدمات البنو  تعقبها وسرقتها وسرعة حركتها، حيث يمكن أويل اسموال البحر 

 ضع لمعايير النقود القانونية التقليدية  و الوسطاء المالية، مما يجعلها خارة سلطات الرقابة كما أن النقود الإلكترونية لا
، مما قود المصدرةيتناس  مع مقدار الن التي تفرض على الدول المصدرة لها وجوب توفر غطاء قانوني واحتياط  اجباري

 4.ح المركزياص البنيجعل هذه النقود قابلة لسصدار والتحويل دون أية رقابة أو معايير قانونية محددة وظرجها عن اختص
تستخدم أجهزة الصراف الآلي في عمليات إيداع أو سح  اسموال غير المشروعة من  :أجهزة  الصراف الآلي  -2

اءات المتعلقة بتعبةة النماذة الخاصة بعمليات الإيداع والصرف التي تعد أداة الحسابات المصرفية للتخلص من الإجر 
 5.إ بات يمكن الرجوع إليها في حالة الشح في مصدر اسموال

تستعة الخدمات المصرفية الإلكترونية بشبكة اسنترنت بهدف خدمة الزبائن وتسهيل تنفيذ إجراء :بنوك الأنترنت  -3
اسموال ودفع الإلتزامات و الإستفسار عن الرصيد وغيرها، وأتاة هذه البنو  لطري هذه العمليات المصرفية كتحويل 

الخدمة ع  اسنترنت إلى خادم حاسوبي ووسائل إتصال، حيث يقوم العميل بالدخول إلى موقع البنح ع  شبكة 

                                                 
1
 .97، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، مصر، ص دور البنوك في مكافحة غسيل الأموالجلال وفاء محمدين،   

2
 .                                                                                           931، ص1898، دار قنديل للنشر و التوزيع ، عمان، 9ط، (سة مقارنةدرا)غسيل الأموال وعلاقته بالمصارف والبنوكمحمد حسن عمر براوي،   

3
 98، ص1888، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر، الْطار القانوني لمكافحة غسيل الأموالعلى لعش ،   

4
، جامعننة باننداد 99مجلننة كليننة باننداد للعلننوم الإقتصننادية، عالبن  وك وعملي  ات تبي  يض الأم  وال، ، مة القاضنن  و أيمننن أبننو الحنناة، موسننى سننعيد مطننر، مشننهور هننذول بربننورم سننلانعنني  

 .                       947، ص1891العراق، 
5
 .71ص ،1881، دار وائل، عمان، بيعة القانونيةجريمة غسيل الأموال المدلول العام والطأروى فايز و إيناس قشطات،   
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ل البنح ليقوم بالعمليات اسنترنت،  وبعد ذلح يدخل العميل على حسابه بواسطة الرقم السري المعطى له من قب
 .المصرفية المختلفة

ويتم استخدام هذه الطريقة في تبييض اسموال بالقيام بعمليات الإيداع والتحويل من حساب لآخر ومن بلد لآخر 
 1.بهدف اضفاء الشرعية لهذه اسموال القذرة

 ض الأمواليمراحل تبي: الفرع الثاني
ن تمر بثلا ة مراحل مهمة حتنى تكتمننل الجريمننة، وهننذه المراحل مترابطة ، لابد أحتى تكتمل عملية تبييض اسموال
أين يتم فيها إدخال المال في الدورة المالية   يليها مرحلة  ،أولها مرحلة التوظيفومتداخلة ومتتابعة، وتتمثل في عدة إجراءات 

، و التي تعد من أصع  المراحل على فيها شرعنة اسموال لدما أين يتمالتجميع و فيها يتم إخفاء مصدر اسموال لتنته   رحلة ا
 .الإطلاق 

تلح التي تبدأ بالتوظيف   التاطية   التكامل أو الدما، لمعرفة هذه المراحل سنحاول التطرق إلى ، الثلا ة هذه المراحل   
 :على النحو التالي المراحل

 مرحلة الْيداع :أولا
وتسمى أيضا بالتنسي  أو ماقبل الاسيل وتعد هذه المرحلة  أو الإحنلال، توظيفوتسمى هذه المرحلة أيضا  رحلة ال

 2.الاكثر وضوحا وحساسية
ه  المرحلة التي تسعى فيها المنظمات الإجرامية للبحث عن السبل لإيداع أو لإحلال هذه اسموال أو العائدات لتصبح و   

 منن النقنود، وذلنح إمنا عنن طرينق إينداعها فن  أحند البننو  أو المتسسنات المالينة هنذه المرحلنة ينتم النتخلص منن كمينة كبينرة3أموالا،
وظوت وعقارات مرتفعة الثمن يسهل بيعها ة شنراء سنيارات فاخر أو عنن طرينق أوينل هنذه اسمنوال إلنى نقنود وعمنلات أجنبينة أو 

 .والتصرف فيها بعد ذلح
ن اسموال الملو نة تكون معرضة ع  المراحل التي تمر بها عملية التبييض وذلح سلاحنر أن هذه المرحلة من أصنو  

 .  فتضاي أمرها ومصادرتها من قبل السلطات المختصةلإ

وفي هذه المرحلة يسهل التعرف على مودع اسموال و نسنبته إلنى مصندر اسمنوال، سنواء كاننت نفنس الشنخص النذي 
 4.عننه أو منن خنلال شنركة يمتلكهنا كشخصية اعتبارية حقنق اسمنوال أو منن يننوب

ن هذه المرحلة تسمى بالقاعدة أو اسساس سن المراحل اللاحقة تبنى عليها، كما أن هذه المرحلة تتطل  السرعة والدقة كما أ
موال ليس باسمر الصع  ى من قام بعملية الإيداع لهذه اسوالحذر في نفس الوقت، وه  تعد من أصع  المراحل، سن التعرف عل

                                                 
 .131ص ،1888 ، جامعة محمد خيضر، بسكرة،91مجلة العلوم الإنسانية ، ع الأموال، جريمة غسيلفريد علواش،   1

2
Capdeville, Jérôme Lasserre, La lutte contre le blanchiment d'argent. Editions L'Harmattan, 2006.p9. 

3
Sophie Petrini – Jonquet : politique criminelle en matière de blanchiment de la lutte national aux obstacles intarnationaux. Thèse de 

doctorat, Tome 1, 1997, P.140. 
 .14، ص المرجع السابق ، د الحلوعبد الله محم. د4
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عن  دود، هذه المراكز التي تكون  نلوبالتالي إمكانية  التعرف عليه وعلى علاقته بالمصدر ويكون اللجوء إلى المراكز المالية خارة الح
 1.المراقبة و المكافحة التي يجرى تعزيزها في المراكز المالية الك ى

 :جل مبيضو اسموال في هذه المرحلة إلى أسالي  عدة منهاوتتم هذه العمليات بدقة كاملة، غالبا ما يل
يكون إما عن طريق إيداعها في مصرف أجنبي يتمتع نظامه المصرفي بالسرية التامة، وقد يكون  :تهريب الأموال  -7

 2.التهري  في مرات عديدة عن طريق النقل الفردي بواسطة المسافرين جوا أو حرا
لمجرمون على السلطات المختصة من خلال توظيف جزء من أموالهم غير المشروعة في يحتال ا :إقامة مشروعات خيرية  -2

مشروعات خيرية كبناء المساجد و الزوايا ودور المسنة، وغير ذلح من هذه المشاريع والتي تصرف الناس عنهم 
جرامية من أجل القيام ويذكرو م بها ذكرا حسنا، وهذا يعت  أسلوب خداع وتمويه يمارسه هتولاء لإخفاء الصفة الإ

 3.بعمليات التبيض للمال براحة وطملنينة
ومن   عن مصدر ثمنها، المشتري مثل التحف والمجوهرات والقصور الفخمة التي لايسلل غالبا : شراء مقتنيات ثمينة  -3

 4.ح بعد ذلح عن ثمنها كمصادر مشروعةبصيوظفها في صفقة أو بيع لي
                 ن كواجهة لإخفاء مصدر اسموال الماسولة، حيث تمارس نشاطا وهمياوه  شركات تكو  :الشركات الوهمية  -3

وغالبا ما يتم ت غسيل اسموال، هامشيا، في حة يكون معظم دخلها من المال الماسول الذي تتلقاه من عصاباأو 
 5.هل وعدم التعقيدإنشاء هذه الشركات في بلاد تتميز قوانينها المالية و الضريبية و الرقابية بالتسا

اسموال لا يقومون بإيداع مبالغ ضخمة في المصارف دفعة واحدة، فيعمدون لتجنيد العديد  مبيضووفيدر الإشارة إلى أن 
من اسشخاص بتجزئة المال إلى مبالغ لا يزيد عن حد معة بقدر ما يسمح به المصرف، دون أن يتحرى عن مصدر المال، ليتم 

 6.لفة وحسابات متعددة من عدة أشخاص محترفة وليست لديهم أي سوابق أو شبهاتالإيداع في مصارف مخت
 أو التغطي  ة مرحلة التمويه  :ثانيا

 مباشرة بعد نجاي المرحلةالمرحلة أ هذه وتبدأوالفصل، و التعتيم فاء وستر الحقيقة الإخ ة التجميع أووتسمى  رحل 
 .ير مشروعة من قبل البنحأي عدم كشف حقيقة اسموال بل ا  غالسابقة 

 

                                                 
 .98ص ،1887ر الجامعة الجديدة، مصر، داالعولمة وتبيض الأموالعبد الحكيم مصطفى الشرقاوي،  1
 .44، ص1889، 9مجموعة النيل العربية، ط ،(الظاهرة الأسباب، العلاج ) غسيل الأموالمحسن ألد الخضيري، 2
،  صنننص شنننريعة (غنننير منشنننورة)منننذكرة ماجسنننتير في العلنننوم الإسنننلامية ، (دراسنننة مقارننننة )ظ   اهرة غس   يل الام   وال ف   ي نظ   ر الش   ريعة الْس   لامية و الق   انون الجزائ   ري، محمننند شنننريط3

 .11ص ،1898الإسلامية، كلية العلوم الإسلامية، جامعة الجزائر، 
 .48،صالمرجع السابق، محمد شريط   4
 31صالمرجع السابق، هدى حامد قشقوش، 5
 :على موقع الإلكتروني التالي ، مقال منشور98ص ،1898، موال مفهومها ومخاطرها والأليات المصرفية لمكافحتهاض الأيجريمة تبيسمير شعبان،  6

http://www.univ-medea.dz 
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ويقصد بهذه المرحلة قيام غاسلو اسموال بصفقات مالية تتميز بالتكرار والتعقيد لتحويل الاموال غير المشروعة إلى 
 1.صفقات مالية شرعية

حيث تتم هذه المرحلة بعد دخول اسموال إلى , عملية معقدة ترم  إلى إخفاء حقيقة مصادر اسموال المشبوهة ه أو 
       في المرحلة اسولى من أجل قطع الصلة بة اسموال غير المشروعة  شرائهلهذا يقوم مبيضوا اسموال ببيع ما تم 2المصرفي،القطاع 

 3.و مصدرها و أويلها إلى أموال مشروعة
 وتتميز هذه المرحلة بل ا أصع  من سابقتها حيث يصع  على السلطات كشف الحقيقة ومصدر العمليات غير 

المشروعة، بسب  استخدام عمليات التحويل ال ق  للنقود والتحويل الإلكتروني التي تنتقل بها اسموال بسرعة فائقة إلى بنو  خارة 
معه ملاحقة أو تعق  مصدرها، ليقوم أصحاب الإيداعات بالعديد من العمليات البنكية على الودائع للفصل  مما يصع ، البلاد

يلة اسموال، كما تهدف إلى إشرا  القطاع المالي بصفة عامة والمصارف بصفة خاصة مع استخدام  بة مصدرها اسصل  وحص
أو البلدان التي لديها تنظيم مصرفي متساهل إلى ذلح تستلزم هذه المرحلة المرور ، كثيف للجنات الضريبية واسجهزة المصرفية 

 4.همية أو شركات مالية متواطةةبشركات و 
ستخدمة في تاطية على المال غير المشروع نجد الدفغ من خلال الحساب، إذ يقوم بنح أجنبي بفتح ومن اسسالي  الم

حساب لدى أحد البنو  اةلية ويستخدم هذا الحساب من عملاء البنح اسجنبي لإدارة أنشطتهم غير المشروعة وذلح بإيداع 
 5.ارةأموال فيه أو سحبها   نقلها بعد ذلح إلى البنح اسجنبي في الخ

موال الماسولة وخلطها حتي لا يتم  ن القول أن هذه المرحلة من بة اسسالي  التي تتخذها لتاطية مصادر للأوعليه يمك
 :يانا أساليبها مع المرحلة اسولى وتتمثل هذه اسسالي  فيكشفها، وقد تتشابه أح

ت المالية ال قية، كما يكنها استخدام النظم نقل اسموال من دولة إلى أخرى في سرعة فائقة وذلح عن طريق التحويلا  -7
 .المصرفية السرية أو إحدى فروعها المنتشرة في العديد من الدول

رف إلى لآخر وذلح من أجل ع اسموال وتكرار التحويلات من مشانشاء استثمارات في بلدان مختلفة مما يتدي إلى توزي   -2
 .تضليل الجهات الرقابية و اسمنية

 6.لتسهيل حركة اسموال غير المشروعة في مختلف البلدان ى شركات وهمية ونوادى القمار الإعتماد عل   -3

                                                 
 .81صالمرجع السابق، أروى فايز و إيناس قشطات، 1
 .19ص ،المرجع السابقجمال خوجة، 2
 1899بن عكنون، جامعة الجزائر، ق، كلية الحقوقو ،  صص حق(غير منشورة)اجستير في القانون م، مذكرة ض الامواليمبدأ السرية المصرفية في مكافحة تبي ،موفق نور الدين3

 .99ص
.141ص ،1889، الدار الجامعية الجديدة، الإسكندرية، مصر،العولمة و اقتصاديات البنوكعبد المطل  عبد الحميد،  4 

5Sultzer, Scott. "Money Laundering: The Scope of the Problem and Attempts to Combat It." Tenn. L. Rev. 63 (1995): pp149-150. 
6
 .98، صالمرجع السابقمصطف  طاهر،   
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وهذا مايثير العديد  1وهنا   عدة أسالي  لا يمكن حصرها خاصة مع التطور التكنولوج  ومع ابتكار أسالي  جديدة يوميا،
 .في المجال المصرفي والمالي من الصعوبات من حيث اكتشافها في ظل انتشار التقنيات الحديثة و السرية

 مرحلة الدمج: ثالثا
وتسمى مرحلة العصر نسبة إلى المرحلة النهائية من  2تسمى هذه المرحلة باسم مرحلة التكامل أو العسر أو التجفيف،

 3.غسيل الثياب
روعية على اسموال وتعد هذه المرحلة النهائية واسكثر علانية في عمليات تبييض اسموال، ومن شل ا إضفاء صفة المش

الماسولة ذات اسصل غير المشروع، إذ تظهر وقد اندمجت في النظام المالي الشرع ، حيث بلات من اسمان مايكف  لاستثمارها 
 4.حرية في أية أنشطة أو أصول أخرى غير مشبوهة دون خشية المطاردة و اةاسبة و المصادرة

خطرا إذ تكون قد قطعت شوطا كبيرا دام لعدة سنوات وبهذا القدر من اليسر و اسمان وتعت  هذه المرحلة اسكثر أمانا و اسقل 
إلى أعمال جسوسية تكمن صعوبة إكتشاف التدفق المالي في الدول المصنعة التي تقوم بعملية مكافحة تبييض اسموال، إذ قد تلجل 

زمن الوسائل المتبعة شراء التحف الفنية، وإعادة بيعها دات غير رسمية من خلال المخ ين أو بكثير من الخطط وحث سري  ساع
في بلد نخر وشراء العقارات بلن لايتم التصريح بثمنها الحقيق  في عقد البيع وإعادة بيعها بلثما ا الحقيقية مما ينتا أرباحا 

 5.مشروعة
 

ا ليس أمرا حتميا سن وسائل التبييض وفي اسخير فيدر الإشارة أن المرور  راحل التبييض الثلاث السابق الإشارة إليه
 . تلف باختلاف حجم اسموال المطلوب تبييضها، والظروف اةيطة بعمليات التبييض، وبالظروف الشخصية لمبييض  اسموال

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1

 .99، صالمرجع السابق مصطف  طاهر، 
2
 .98، ص1888، منشلة المعارف، الإسكندرية، مكافحة عمليات غسيل الأموالسمير الخطي ،   

3
 .98، ص1889، دار النهضة العربية، مصر، 1، طالسياسة الجنائية في مواجهة غسيل الأموالمحمود كبيش،   

4
 .89صالمرجع السابق،  الفاعوري وإيناس قطيشات، زأروى فاي  

5
 .911ص ، 1884، المتسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، 1، ط(دراسة مقارنة) جريمة تبييض الأموال  ،نادر عبد العزيز شافي  
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 خلاصة الفصل
     رفي محلا للثقة من خلال دراستنا لمبدأ السرية المصرفية تبة لنا أ ا تظهر عمل ضروري جدا حتي يكون العمل  المص

عات من قبل عملائها، وقد قمنا بدأ بتحليل السرية المصرفية من إعطاء تعريف لها وكذلح أديد مفهوم السرية المصرفية في التشري
كما    ظص لاية السرية المصرفية بقانون خاصإذ أن المشرع الجزائري لم ،تعرف السرية المصرفية لم التيالمقارنة ومن بينها الجزائر 

فعلت بعض التشريعات المقارنة، بل نص على هذا الإلتزام  قتضى القواعد التي تنظم السر المهني بصفة عامة، بالإضافة إلى بعض 
النصوص الخاصة بالسر المصرفي المتواجدة في قوانة متفرقة، كما أنه لم يجعل من هذا السر سرا  مطلقا تتقيد به البنو  في كل 

 .من هذا الإلتزام مراعاة للمصلحة العامة يها البنحفل أورد بعض الحالات الإستثنائية التي يتحلل اسحوال والظروف ب
، كما تناولنا الإعتبارات التي شخاص الملزمون بالسرية المصرفيةاس من قانون النقد والقرض الجزائري 998وقد ذكرت نص المادة  

 .و الموضوع تقوم عليها السرية المصرفية وكذا نطاقها الشخص  
قد رأينا كذلح أن السرية المطلقة تعيق مكافحة تبييض اسموال من خلال أليلنا لظاهرة تبييض اسموال،  وذلح ول

تعريفها الاصطلاح  و إتفاقيات الدولية و اةلية وكذا التشريعات المقارنة ومن بينها المفاهيم المختلفة لهذه الظاهرة، من  بإعطاء
ممتلكات نشلت عن جريمة ما، وهذا  هأويل أو نقل الممتلكات مع العلم أن هذالذي عرف تبييض اسموال  التشريع الجزائري،

بهدف إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لهذه الممتلكات، أو بهدف مساعدة أي شخص نخر متورط في ارتكاب الجريمة 
 .اسصلية

د إليها بهدف إعطاء الصباة الشرعية للأموال المجهولة المصدر عن طريق دراسة أهم الآليات التي تستنكما قمنا بالتطرق إلى 
 . اذ القرارات المستقبلية للمتسسةإ في تبييضها من خلال إستعمال  اسسالي  و المراحل



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الثانيالفصل 
مكافحة بارتباط السرية المصرفية 
 تبييض الأموال
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 تمهيد
ض يتطرق لمفهوم تبيال، وكذا و الشخص  صرفية ونطاقها الموضوع السرية المبعد أن تطرقنا في الفصل اسول إلى مفهوم 

 .ضيتبيالاسموال والآليات من خلال المراحل و اسسالي  المسخدمة في عملية 
وذلح بدراسة حالات التي   ،ض اسمواليكافحة تبي بدراسة ارتباط السرية المصرفية  وفي محتوى الفصل الثاني نتقدم

بييض اسموال، بالاضافة إلى الجهود الدولية و التشريعات المقارنة ةاربة السرية يكون السر المصرفي فيها مباي للحد من ظاهرة ت
ويتم تقسيم  وكذلح الالتزامات الوقائية والمفروضة للكشف على عملية التبييض، جل مكافحة تبييض اسموال،أالمصرفية من 

 :الفصل الى المباحث التالية
 .ض اسموالي كوسيلة لمكافحة تبيالحد من إستعمال السر المصرفي: المبحث اسول
 .الإلتزامات الوقائية و المفروضة للكشف عن عمليات تبييض اسموال: المبحث الثاني
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 الحد من استعمال السر المصرفي كوسيلة لمكافحة تبييض الأموال: المبحث الأول
لزاما على البنو  إة عمليات تبييض اسموال إذ كان إن السرية المصرفية لا تساعد سياسة الدولة التي انتهجتها لمكافح

وذلح من خلال الكشف عن العمليات المشبوهة التي ممكن يكون قد ارتكبها ذه السرية لمكافحة تبييض اسموال، الحد من ه
إفشاء السر العميل أو سيرتكبها حتي لا يتحمل المصرف أية مستولية تقع على عاتقه، وفي هذا المبحث سنتطرق إلى الحالات 

 . التي نصت على ذلح  المصرفي لمكافحة جريمة تبييض اسموال وكذا الإتفاقيات الدولية واةلية

 حالات إفشاء السر المصرفي لمكافحة تبييض الأموال: المطلب الأول
لسلطات تلتزم بالسر مع مراعاة اسحكام الصريحة للقوانة جميع ا"على أنه  99_89من اسمر  1/ 998المادة نصت 

 :ماعدا
 .السلطات العمومية المخولة بتعة القائمة بإدارة البنو  والمتسسات المالية

 .السلطة القضائية التي تعمل في إطار إجراء جزائ 
السلطات العمومية الملزمة بتبليغ المعلومات إلى المتسسات الدولية المتهلة لاسيما في إطار محاربة الرشوة وتبيض اسموال وتمويل 

 .رهابلإا
 ".أعلاه987اللجنة المصرفية أوبنح الجزائر الذي يعمل لحساب هذه اسخيرة طبقا سحكام المادة 

يفهم من خلال نص المادة أن السر المصرفي يرفع افياه السلطات الرقابية المصرفية المتمثلة في بنح الجزائر واللجنة المصرفية 
ة الضرائ ، وإدارة الجمار ، وكذا أمام السلطات القضائية وسوف نتناول ذلح في الفروع وكذا افياه السلطات المالية المتمثلة في إدار 

 أدناه

 اتجاه السلطات العامة :الفرع الأول
وهذا الإلتزام يتسس على أساس المصلحة العامة  ،إن المصلحة العامة تقتض  على المصارف تقديم المعلومات التي حوزتها

 .د أن يتنازل عنه عندما يتعلق اسمر بالسلطات العموميةلذا نجد أن السر المصرفي لاب
 السلطات القضائية :أولا

لايستطيع البنح الإحتجاة بالسر المصرفي في مجال الإدلاء بالشهادة أمام جهات القضاء الجزائ ، سن ذلح يتدي إلى إعاقة 
، وتمس المجتمع، مما يعلو ذلح على المصالح الفردية لعاماف الجرائم متعلقة بالنظام اسير العدالة ويضر بالمصلحة العامة سن إكتش

 1.ومصلحة العميل في كتمان سره
المتعلق بقانون النقد  99-89من قانون  998/1وفي هذا الإطار نص المشرع على هذا اسمر من خلال أحكام المادة

السلطات .... لقوانة جميع السلطات ماعدا تلتزم بالسر مع مرعاة الاحكام الصريحة ل" :والقرض السالف الذكر بنصه على أنه
 ."القضائية التي تعمل في إطار الجزائ  فيد تطبيقاتها في عدد من الهيةات على نحو النيابة العامة، جهات التحقيق، جهات الحكم

                                                 
 .988ص  ،1897 ، جامعة عباس لارور، خنشلة،81 م السياسية، علة الحقوق و العلو مج ،أحكام السرية المصرفية في التشريع الجزائريعبد الاني حسونة،   1
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 :على مستوى النيابة العامة  -7
، في إطار تنفيذ مهامه حيث له أن يباشر أمام وكيل الجمهورية الذي يعد ممثلا للنيابة العامةبالسر المصرفي  لا يعتد

 من ق إة ة  1/ 93 وذلح إعمالا للمادة لازمة للبحث و التحري عن الجرائم،أو يلمر با اذ جميع الإجراءات ال، بنفسه
ئم االبحث والتحري عن الجر تنفيذ مهمته في إطار لايجوز للمصرف أن يمتنع عن تقديم المساعدة إلى وكيل الجمهورية في  لذلح

 1.المنصوص عليها في قانون العقوبات
 :على مستوى التحقيق   -2

جميع إجراءات التحقيق التي يراها ضرورية للكشف عن لقد ذه  المشرع الجزائري إلى تمكة قاض  التحقيق با اذ 
وإن  تعذر على  ،تحقيقبالسر المصرفي أمام قاض  اليمكن الإعتداد  وعليه لا  2،الحقيقة بالتحري عن أدلة الاتهام وأدلة النف 

قاض  التحقيق مباشرة هذه الإجراءات بنفسه، خول له المشرع أن يندب عنه ضابط الشرطة الضائية للقيام بذلح طبقا 
وهذا عملا ،ن يكلف عن طريق الإنابة قاض  التحقيق في دائرة اختصاص محكمة أخرىوإ 3،منها 37/3لذات المادة الفقرة 

 4.ويتمتع هتولاء بجميع سلطات قاض  التحقيق ضمن حدود إنابته القضائية ،من ق إ ة ة 997بنص المادة 
وعليه لايجوز للمصرف الامتناع عن تقديم المستندات لقاض  التحقيق من صلاحيات في إجراء التفتيش في أي مكان ليبحث 

يباشر التفتيش في "  :على أنه ةمن ق إ ة  79عن نية أشياء يكون كشفها مفيدا لإظهار الحقيقة، وهذا مانصت عليه المادة 
 ".جميع الاماكن التي يمكن العثور فيها على أشياء يمون كشفها مفيدا لإظهار الحقيقة

 على مستوى جهات الحكم  -3
نه كل شخص مكلف بالحضور التي تقض  بل 111الا لنص المادة مر بالنسبة لجهات الحكم وذلح إعماسلا ظتلف 

 .ضور وحلف اليمة وأداء الشهادةلسماع أقواله كشاهد ملزم بالح
الإحتجاة بالسر المصرفي من دون القضاء المدني  وفيدر الإشارة إلى أن القضاء الجزائ  هو الذي يشكل استثناء عن مبدأ

 .والتجاري

 السلطات العمومية : ثانيا
يغ المعلومات إلى المتسسات السلطات العمومية الملزمة بتبل"..... : على أنه 00-13مر من اس 007/4لقد نصت المادة 

 ".....ض اسموال وتمويل إرهابيالدولية المتهلة لاسيما في إطار محاربة الرشوة وتبي

                                                 
 .9133جوان98، الصادر في 17 ، ة ر، عالمتضمن قانون الْجراءات الجزائية، 9133جوان 87، المترخ في 944-33من الامر رقم  93أنظر المادة   1
 .المرجع السابق ،944-33من اسمر رقم  97ادة انظر الم  2
 .من اسمر نفسه 37/3أنظر المادة 3
 .المرجع السابق، قانون الْجراءات الجزائية الجزائري، 944-33مر من اس 997أنظر للمادة 4
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في إطار مكافحة تبييض اسموال وتمويل الإرهاب لا يعتد بالسر المصرفي فياه المتسسات المتهلة التي تتوفر السلطات العمومية 
كما جاء في قانون النقد والقرض، وهذه السلطات العمومية متمثلة في خلية الإستعلام المالي   الجزائرية إبلاغها بالمعلومات الخاصة

 .في مجال الكشف عن تبييض اسموال، وكذا تمويل الإرهاب و الهيةة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته
 لماليخلية الْستعلام ا  -7

 18811أبريل88المترخ في  918-81لتنفيذي لقد أنشلها المشرع الجزائري سول مرة  وج  المرسوم ا
المتضمن إنشاء خلية معالجة الإستعلام المالي وتنظيمها و عملها وقام بتعديل هذا المرسوم  وج  المرسوم التفيذي و 

 1899.2أفريل  94المترخ في  948-99رقم
إدارية مستقلة تتمتع  أن الخلية ه  سلطة 948-99ولقد جاء في المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم 

  بالشخصية المعنوية و الإستقلال المالي وتوضع لدى الوزير المكلف بالمالية ومهمتها اسساسية مكافحة تمويل الإرهاب 
وهذا عن طريق تلق  التصريحات بالشبهة و معالجتها وفي هذا الإطار، تتهل الخلية لطل  كل و يقة  ،و تبييض اسموال

نجاز المهام المستندة إليها من الهيةات و اسشخاص الذين يعينهم القائمون ومن بينهم المتسسات أو معلومات ضرورة لإ
وهذا ما نصت  ،يمكن الإحتجاة بالسر المصرفي أمام الخلية المصرفية، حيث أنه وفي إطار الكشف عن هذه الجرائم لا

سموال و تمويل الإرهاب ومكافحتها، حيث المتعلق بالوقاية من تبييض ا 89-84من القانون رقم  11عليه المادة 
لايمكن الاعتداد بالسر المهني أو السر البنك  في مواجهة " يلاحر أنه ميز بة السر المهني و السر البنك  حيث جاء 

 ".الهيةة المتخصصة
افحة أما في إطار التعاون الدولي يمكن للخلية أن تقدم معلومات إلى هيةات الدول اسخرى القائمة على مك

وهذا مانصت عليه  جنبية على أساس معاملة بالمثل،أن تعمل الهيةات اسجريمة تبييض اسموال وتمويل الإرهاب بشرط 
  3.ماالمتعلق بالوقاية من تبييض اسموال و تمويل الإرهاب ومكافحته 89-84من قانون رقم  14المادة 

 في الجزائر وكل السلطات العموميةستعلام المالي أي ه  اسخرى يقع عليها واج  تقديم المعلومات للخلية الإ
ائية، حيث يتضمن التعاون تد هذا التعاون ليشمل الجهات القضن أتا بالسر المصرفي أمامها، ويمولا يمكن لها أ

ا بشرط المعاملة بالمثل وهذ دائمانابات القضائية الدولية وتسليم اسشخاص المطلوبة القضائ ، طل  التحقيقات، و الإ
 4.من نفس القانون 98و 11ماتناولته في المادتة 

 
 

                                                 
1
 .1881أبريل 8، الصادرة بتاريخ 19، ة ر،ع إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي وعملها، يتضمن 1881أبريل 8المترخ في  918-81أنظر للمرسوم التنفيذي رقم   

2
، الصنننادرة بتننناريخ 19، ة ر، عإنش   اء خلي   ة معالج   ة الْس   تعلام الم   الي وتنظيمه   ا و عمله   ا، والمتضنننمن 1899أبرينننل 94، المنننترخ في 948-99رسنننوم التنفينننذي رقنننم انظنننر الم  
 .1899أبريل17

3
 .السابق ، المرجعبالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الْرهاب مكافحتهماالمتعلق  89-84من القانون رقم  14أنظر للمادة   

4
 .المرجع السابق، 89-84من الامر رقم  98و 11أنظر المادتة   
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 الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته  -2
دائها وطل  أي أالهيةة الوطنية من أجل  علق بالوقاية من الفساد ومكافحته،المت 89-83كرس قانون رقم 

لعام تسسات والهيةات التابعة للقطاع االممعلومات أو و ائق تراها ضرورية في الكشف عن أفعال الفساد من الإدارات و 
وبالتالي لا يمكن للبنح أن يواجه هذه الهيةة بالسر المصرفي وعليه 1أو الخاص  وكذا من كل شخص طبيع  أو معنوي،

دا دون م ر يشكل جريمة إعاقة االامتثال لطلبها وتزويدها  ا يفيدها من معلومات سن أي رفض لطلبها يكون معت
 .ن للعدالةالسير الحس

وقد فرض هذا القانون على جميع أعضاء الهيةة وموظيفها وكذا اسشخاص الذين انتهت علاقاتهم بهذه الهيةة 
الالتزام بالسر المصرفي وعاق  على إفشائه وفقا للقانون العقوبات، وبالتالي إن هذا اسمر يشكل ضمانا للمصرف يعفيه 

 2.صرفيمن المستولية المترتبة على إفشاء السر الم
و في إطار علاقة الهيةة بالسلطات القضائية ذلح أن الهيةة مكلفة بالبحث و التحري عن جرائم الفساد 
وتنته  مهامها عن هذا الحد، لتقوم بإحالة كل الملفات التي تتضمن وقائع ذات وصف جزائ  إلى وزير العدل حافر 

من القانون  11دعوى العمومية عند الاقتضاء تطبيقا للمادة اسختام الذي يقوم بدوره بإخطار النائ  العام لتحريح ال
 3.المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 89-83رقم 

 مجلس النقد و القر   -3
نظمة  ونه السلطة النقدية التي تصدر اسبك، يعد مجلس النقد والقرض  ثابة الجهاز التشريع  في النظام البنك 

الاستعلام المالي، ولهذا وج  الوقوف على المركز القانوني لمجلس النقد والقرض وكذا حيث ترتبطه علاقة بخلية معالجة 
 الاختصاصات التي يضطلع بها مع ذكر التشكيلة البشرية له بالاضافة إلى تبيان العلاقة التي تربطه بخلية معالجة الإستعلام

 4.المتعلق بالنقد والقرض 98-18نون رقم المالي، وقد استحدث المشرع الجزائري مجلس النقد والقرض  وج  القا
ير الحسن في المجال المصرفي بارض ضمان السحيث يضطلع هذا الجهاز  همة الضبط وممارسة إمتيازات السلطة العامة 

 .لشتون النقد والقرض التي كانت في السابق من اختصاصات الوزير المكلف بالمالية
ت التي تطبق على البنو  والمتسسات المالية وكذا على المصالح المالية ل يد ويتولى مجلس النقد والقرض إصدار التنظيما

 5.الجزائر وذلح في إطار الوقاية من تبييض اسموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما

                                                 
1
أوت 81المنننترخ في  94-99، المعنندل والمنننتمم بالقننانون رقنننم بالوقاي   ة م   ن الفس   اد ومكافحت   ه، المتعلننق 1883فيفنننري 18، المننترخ في 89-83منننن القننانون رقنننم  91أنظننر المنننادة   

 .1899أوت 98، الصادر في 11، ة ر،ع1899
2
 .المرجع نفسه، 89-83، من القانون رقم  19أنظر المادة   

3
 .944، صالمرجع السابقأمينة مصطفاوي،    

4
 (.ملاى.) 9118أقريل 97، صادر في 93، ة ر، عبالنقد والقر ، يتعلق 9118أفريل 91المترخ في  98-18أنظر للقانون   

5
 .مرجع سابق ، معدل ومتمم، 81-91من الامر  89مكرر  98أنظر المادة   
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ومن خلال ذلح يتبن أن العلاقة التي فيمع خلية معالجة الإستعلام المالي ومجلس النقد والقرض تتمثل في دور هذين 
 .زين في لاية البنو  والمتسسات المالية من جرائم تبييض اسموال وتمويل الإرهابالجها

 مجلس المحاسبة كمؤسسة دستورية  -3
سعت الجزائر إلى وضع حد للجرائم المالية من خلال تدعيم نليات مكافحة الفساد بإنشاء مجلس اةاسبة 

حيث  ت المالية المشبوهة من خلال رقابة مجلس اةاسبة بهدف لاية المال العام ومحاربة العمليا( CDC)يعرف بالذي 
 84-78والذي قامت بتلكيده الدساتير المتعاقبة وبعد ذلح صدر القانون رقم 9183،1على إنشائه دستور نص 

 2.المتعلق  مارسة مهام المراقبة لمجلس اةاسبة، والذي يعد التلسيس الميداني لمجلس اةاسبة
يتمتع بالاستقلالية 3هيةة دستورية عليا مكلفة  هام التصدي لظاهرة الفساد على المستوى الوطني، و يعد مجلس اةاسبة

 911الجمهورية طبقا للمادة ويوضع أت سلطة وإشراف رئيس  4اللازمة لضمان الموضوعية والحياد والفعالية في أعماله،
 5.الذي يتضمن تعديل الدستور 89-93مر رقم من اس

منه  41لس اةاسبة في نص مادتهق  جالمتعل 14-18المالية والبنو   ضع حس  اسمر إن المتسسات 
ه بالسر المهني والتي تكون أموالها أو رؤوس أموالها ذات طبيعة عمومية وفي إطار ملرقابة مجلس اةاسبة ولا يحتا أما

 6.اضعة لهمباشرة مهامهم ويعفى المستولون واسعوان التابعون للمصالح و الهيةات الخ
خيرة تتمتع باختصاص حصري أن هذه اسوتتمثل طبيعة علاقة مجلس اةاسبة مع خلية الإستعلام المالي في 

يتمثل في مكافحة تبييض اسموال وتمويل الإرهاب أما مجلس اةاسبة فيقوم  كافحة جرائم الفساد بالمعنى الواسع منها 
الخ، فهو بذلح يشتر  مع خلية معالجة الإستعلام ....موال، الإختلاس،الميثال جرائم الرشوة، تبييض اس على سبيل

المالي في مكافحة نوع من الجرائم كما يساهم مجلس اةاسبة في تقديم المعلومات الخاصة حركة اسموال لدى البنو  
الآخر في مواجهة هذه والمتسات المالية عند الحاجة إليها من طرف خلية معالجة الإستعلام المالي فكل منهما يكمل 

 7.الجرائم
 
 
 

                                                 
1
 (ملاى.)9183نوفم  11، الصادر في 11، ة ر، ع38-83، مصادق عليه  وج  الامر9183نوفم  11المترخ في  9183أنظر دستور   

2
 .9178مارس 89، صادرفي 98ة ر، ع ،بممارسة وظيفة الرقابة من طرف مجلس المحاسبة يتعلق، 9178مارس89المترخ في  84-78أنظر قانون رقم   

3
، قالمنة، ينوم  9114مناي 7، كلينة الحقنوق والعلنوم السياسنية، جامعنة أعمال الملتقى الوطني حول السلطات الْدارية المستقلة في الجزائرويزة نجار، مجلس اةاسبة في الجزائنر، ل  

 .81، ص1891نوفم  91و 99
4
 .1898سبتم 89، صادر في 48، ة ر، عمحاسبةبمجلس ال يتعلق ،9114جويلة 9مترخ في  18-14من الامر رقم  9/1انظر المادة   

5
 .1893مارس88، صادر في91، ة ر، عيتضمن تعديل الدستور، 1893مارس83المترخ في  89-93من الامر رقم  911أنظر المادة   

6
 .13،صالمرجع السابق نادية والي،  

7
 .119، صالمرجع السابقفضيلة ملهاق ،   
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 اتجاه السلطات الرقابية و الْدارية  :الفرع الثاني
لقد كشفت عمليات تنظيم أنشطة المصارف وممارستها لنشاطها ظهور  ارات لها ن ارها السلبية على النشاط المصرفي 

المشرع الجزائري بعض الهيةات الإدارية والرقابية  فكان ضروريا فرض الرقابة على المصارف لسد هذه الثارات، وفي هذا الإطار خول
 .صلاحية الإطلاع على المعطيات البنكية وحتى ولو اتسمت بطابع السرية ومنع الاحتجاة أمامها بالسر المهني

 اتجاه السلطات الرقابية: أولا
رع الجزائري البنو  للرقابة حكامه أخضع المشحسن سير وضمان التطبيق السليم س لاية للنظام المصرفي و السهر على 

 .التي تتولاها هيةات متخصصة، أنشلها المشرع الجزائري بارض القيام بهذه المهمة فمنع البنو  التذرع أمامها بالسر المصرفي
 بنك الجزائر  -7

 وهو المستول على السياسة النقدية والائتمانية وكذا الإشراف عليها ئربنح الجزائر أول متسسة نقدية في الجزا
من بة هياكله أو مصالحه المكلفة  ساعدته نجد مركزية المخاطر، مركزية  1،ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي

شيح بدون رصيد ،وهو يعمل على فيميع  ومركزية الميزانيات جهاز الوقاية والمكافحة ضد اصدار 2،المبالغ غير المدفوعة
لت ، أنشزائر خلية مشتركة ما بة البنو كما توجد ضمن أجهزة بنح الج  ، تالعوارض المتعلقة بعوارض دفع الشيكا

وعلى البنو  والمتسسات ، 88-84من النظام رقم  99و 81دتة وهذا تطبيقا للما، 87-81 وج  التعليمة رقم 
بكل المعلومات اللازمة  ، وتعلمها المساعدات التي تمنحها لزبائنها عوائق الدفع أو المالية الانضمام إليها وتبلياها بكل
، وعمل حتجاة بالسر المصرفي في مواجهتها، دون الاذه المصالحطل  من هرأي  ويكون الإبلاغ تلقائ  دون انتظار

هذه المصالح يكون خاضع للسرية ما يضمن التوازن بة واج  البنو  بالتصريح التلقائ  للمعلومات لهذه المصالح ويبة 
 .سرية معلوماتهحق العميل في الحفاظ على 
من  دورا كبيرا في توجيهه البنو  لإتباع طرق كالتي أد ،صة بالرقابة والإشراف على البنو تلع  الجهات المخت
اجهة هذه الجهات يمكن أن تكون خط الدفاع اسول في مو  أن أخرى ومما لاشح فيه  ،المخالفات المصرفية من ناحية
ن التفتيش والرقابة على البنو  وفحص عملياتها ومراجعتها أ إذ ،ض اسموالي، ومنها تبيالعمليات المصرفية المشبوهة

يمكن إعفاء البنح عن ، و تنقص من هذه العمليات دون أن تهدر مبدأ السرية المصرفية الذي تلزم به البنو  فياه عملائها
وفي حالة زوال الحجز على  3،ضر القضائ ، إذا قرر البنح تسليم اسموال اةجوزة لديه إلى اةفي ذمته إعداد التقرير  ا

وإذا طال  المدين اةجوز عليه برفع الحجز ويقع على اةجوز عليها جزاء على إخلاله  ،أموال المدين لدى البنح
 4.بواج  التقرير  ا في ذمته

                                                 
 .، المرجع السابقالمتعلق بالنقد والقر  99-89والمتمم سمر رقم  العدل 81-98من الامر رقم  1المادة 1
 .، المرجع السابق 99-89من الامر  17المادة  2
 .المرجع السابق ات المدنية والادارية الجزائري ،من قانون الاجراء 331المادة  3
،  صننص القننانون، كليننة الحقننوق والعلننوم السياسننية (غننير منشننورة) كتننوراه في العلننوم القانونيننةد  أطروحننة، مس  ؤولية البن  وك ب  ين الس  رية المص  رفية وتبي  يض الأم  وال، حكيمننة دمننوش  4

 .911ص، 1898وزو، جامعة مولود معمري، تيزي 
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 اللجنة المصرفية  -2
التي خولتها  984ت  وج  المادة تلسس إذ ،هيةة رقابية وتلديبيننننة99-89مرجنة المصرفية وفقا للأتعت  الل

لح البنو  والمتسسات حكام التشريعية والتنظيمية على تصلاحية مراقبة البنو  والمتسسات المالية في مدى احترامها للأ
لجنة مع إمكانية امتداد هذه الرقابة وفي إطار الاتفاقيات الدولية إلى فروع الشركات الجزائرية المقيمة في الخارة  وال ،المالية

 .المصرفية أن تعاق  على الاختلالات التي تتم معاينتهننننا  ا يضمن احترام قواعد حسن سير المهنة 
 و لا ة أعضاء ظتارون حكم كفاءتهم في المجال المصرفي ،من اةافر رئيسا اللجنة المصرفية تتشكل 983لمادةفقا لو 

عد استشارة المجلس اةكمة العليا ظتارهما الرئيس اسول لهذه اةكمة ببالإضافة إلى قاضية ينتدبان من  ،والمالي واةاسبي
 .ويعدون مدينة بالتزام حفر السر سنوات من قبل رئيس الجمهورية، 4ويعة أعضاؤهنننننا لمدة ، اسعلى للقضاء

مجلس إدارة بنح الجزائر من القانون ذاته المتعلقة بالتزام أعضاء  14خضوعهم لنص المادة لى إ 983أشارت المادة  كما
 .بعدم إفشاء وقائع أو معلومات اطلعوا عليها في إطار عهدتهم سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة

على إمكانية الطعن في قراراتها  988ما عن طبيعتها القانونية فلم يحددها القانون رغم إشارته في المادة أ
مما حذا  جلس الدولة أن يقض  ، وبات التلديبية أمام مجلس الدولةوالعق و المصفى، ألقة بتعية قائم بالإدارة متقتاالمتع

 .في طبيعتها القانونية في قرار له عن قضية جمعت بة يونة بنح وبنح الجزائر، وأعت ها سلطة إدارية مستقلننننننننننننة
ن لم يكونوا من موظف  البنح هذا، ويسري التزام البنح حفر السر على بعض اسشخاص يعدون من الاير، وهم الذي

لكنهم يعملون، أو يطلعون على أسرار عملاء البنح حكم مراكزهم كاةامة والمستشارين القانونية والمستشارين المالية 
للبنح، القضاة والخ اء الذين يطلعون على بعض العمليات المصرفية بسب  عرض المنازعات بة البنح وعملائه 

 1.عليهم

 جاه السلطات الْداريةات: ثانيا
إن الدفاع عن المصالح الاقتصادية للدولة يشتمل الحماية المباشرة للمصالح المالية للدولة وبهدف معاينة الجرائم الجمركية 

دارتي الضرائ  والجمار  سلطات واسعة تمكنها من الاطلاع على البيانات والو ائق ء الضريبي خول المشرع الجزائري لإوتمويل الوعا
 2.، كما ألزمها بالاستجابة لطلباتها لتسهيل مهامهالبنكية التي يشملها السر المصرفيا

 
 
 

 

                                                 
1

 .19ص، المرجع السابق، عبلة بوسالم 
2
 .977، صالمرجع السابقمريم الحاس ،  
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 إدارة الضرائب  -7
    1وه  تسهر على المصالح الخاصة للزبون، دارة الضرائ بالمسائل المالية و الاقتصادية لإالمصلحة المالية للدولة ترتبط 

لذلح  2فع المصارف لسفشاء على مدخرات العملاء تمهيدا لفرض الضريبة عليهم،فالمسائل الضريبية تشكل أحد اسسالي  التي تد
 3.تلتزم المصارف بالتصريح لادارة الضرائ  عن مداخليها دون الاحتجاة عليها بالسر المهني

كان على أنه لايمكن للهيةات مهما  تعلق بقانون الإجراءات الجبائية الم 19-89من قانون رقم  13/9وقد نصت المادة 
دارة الضرائ ، وقد قرر المشرع حق الإطلاع على المعلومات البنكية في قانون الإجراءات أمام إ نوعها الاحتجاة بالسر المهني

 4.البنكية في ذلح بإجراء البحث و التحري لدى المصارف عن ودائع وحسابات مدينها
ى الدخل الإجمالي بلن لايحتا السر المهني المتضمن قانون الضريبة عل 19-84من قانون رقم  991كما نصت المادة 

افياه أعوان إدارة الضرائ ، الذين يحملون رتبة مراق  على اسقل، يساعدهم في ذلح ذوي رتبة أقل حق الإطلاع من أجل 
اير الرسوم المستحقة على الو الحصول على جميع المعلومات التي من شل ا أن تفيدها في ربط ومراقبة الضرائ  و الواجبات 

، دون إمكانية الاعتراض على من قبل الملزمة بالضريبةوكذلح لها الحق أن تطلع على الو ائق ومطابقتها و المستندات المصري بها 
 5.ذلح حجة كتمان السر المهني

ن ضرورة دارة الضرائ  ترد عليها قيود بالرغم مفية بالمعلومات التي  ص زبونه لإوعليه يمكن القول بلن التصريحات المصر 
 6.ومن   فإن أعوان الإدارة الضريبية ملزمة بالسر المهني ،الرقابة المنوطة لإدارة الضرائ  دون إهدار حق الزبون في السر

 إدارة الجمارك  -2
على جميع و ائق الإطلاع ، لهذا يمكنها ائ وان إدارة الضر نا سعلجمار  نفس السلطات المخولة قانو إدارة اسعوان ظول 

سعوان الذين لهم رتبة ضابط مراقبة  8من قانون الجمار ، 17قد سمحت المادة و  7،و الهيةات الخاضعة لرقابتها سساتالمت 
يطلبو في أي وقت بالإطلاع على كل أنواع الو ائق المتعلقة بالعمليات التي  أنعلى اسقل واسعوان المكلفة  هام القابض، 
 .داول الإرسال وعقود النقل و السجلاتتهم مصلحتهم كالفواتير وسندات التسليم وج

                                                 
1
 .994، صالمرجع السابقنور الدين موفق،   

2
 .988، صالمرجع السابقبو عمر، أد الحفير محمد عبد الودودعب  

 .971و 977، ص ص المرجع السابقمريم الحاس ،   3
4
، الصنادر 81، ة ر، ع1881، الصنادر  وجن  قنانون المالينة لسننة  قانون الْجراءات الجبائي ة، المتضمن 1889ديسم   11، المترخ في 19-89من قانون رقم  14انظر المادة  

 .1889ديسم  19في 
5
 .1884جوان 81، المترخة في 19، ة ر، عقانون الضريبة على الدخل الْجمالي، المتضمن 1884ديسم  17المترخ في  19-84من القانون رقم  43أنظر المادة   

6
 .187، صالمرجع السابقليل  بوساعة،  

7
 .919، صنفس المرجع السابقمريم الحاس ،   

8
، المعننندل والمنننتمم  وجننن  9181جويلنننة  11، الصنننادر في 98، ة ر، عالمتض   من ق   انون الجم   ارك، 9181جويلنننة 19لمنننترخ في ، ا 88-81منننن قنننانون رقنننم  17أنظنننر المنننادة   

 .1898فيفري 91، الصادر في تاريخ 99، ة ر، ع1898فيفري  93المترخ في  81-98و المعدل  وج  قانون رقم 9171أوت 11الصادر في  98-71القانون رقم 
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الهيةات التي تملح إدارة الجمار  حق الإطلاع عليها وذلح على سبيل الميثال، ويتسب  ذلح عبارة  17ولقد عددت المادة 
 1.لاسيما الواردة في هذه المادة، وبالتالي تملح إدارة الجمار  حق الإطلاع لدى كل الهيةات  ا فيها المصارف

، وحسن تطبيق و احترام النصوص والتصدير الإستيرادالدور الرئيس  للسلطة الجمركية في ضمان أمن عمليات  يتمثل و 
 2.المالية مع الخارة لاقاتالقانونية المتعلقة بالتجارة الخارجية، لتقوية الع

ليات التي تهم لمتعلقة بالعمع على كل أنواع الو ائق االإطلاابض أن يطلبوا في أي وقت وان المكلفة  هام القعلأليمكن 
 3.لاتعقود النقل و الدفاتر و السجو ، رسالالإ، وجداول مصلحتهم كالفواتير، و سندات التسليم

على كافة المعلومات  الإطلاعدارة من الإتلتزم البنو  بتمكة أعوان هذه من قانون الجمار  بلن  93كما  نصت المادة 
ت التفتيش إذ يشترط أن يكون لاي ر كل حا لا، غير أن هذا الحق بالسر المصرفي حتجاةالإ المتعلقة بعمليات هذه المصلحة دون

القانون أعوان هذه اسفراد ألزم لمصلحة مرعاة و ارات اللازمة، جر الإ ام الحصول على تلح المعلومات قد تم بشكل قانوني مع احتر 
  4.دارة بكتمان السر المصرفيالإ

 ية والمحلية للتوفيق بين السرية المصرفية وتبييض الأمولالجهود الدول: المطلب الثاني
واةلية التي جاءت بعدة اتفاقيات ونصوص أد من السرية المصرفية من خلال هذا المبحث سنتطرق إلى الجهود الدولية 

 .لتكافح تبييض اسموال فنتطرق إلى الجهود الدولية في الفرع اسول و الجهود اةلية في الفرع الثاني
 الجهود الدولية : الفرع الأول

إن الضاوط الدولية التي تمارس في وجه النظام المصرفي والسرية المصرفية، من قبل المجتمع الدولي المتمثل  نظمة اسمم 
المتحدة و المنظمات الدولية اسخرى كمنظمة العمل الدولي، وتهدف إلى تطبيق معايير مالية وقانونية للحد من استخدام نظام 

وفي هذا الفرع سوف نتطرق إلى أبرز الجهود المشروع،  ض اسموال ذات المصدر غيريالسرية المصرفية كستار قانوني لتهري  وتبي
 .ض اسموال محاولة التوفيق بينهمايالدولية التي بذلت مجهودا في محاربة السرية المصرفية من أجل مكافحة تبي

 إعلان بازلإتفاقية فيينا و : أولا
  نعالجها وفقا لإعلان بازل إتفاقية فيينا موال وفقا لسرية المصرفية ومكافحة تبييض اسدراسة التوفيق بة اسنقوم ب

 :اتفاقية فيينا   -7
فيار غير المشروع بالمخدرات من لى مكافحة الإالتي نصت ع 9177اتفاقية اسمم المتحدة الصادرة لعام تعد 

، وقد فرضت هذه ر أنشطة غسيل اسموال المتحصلة عن فيارة المخدراتأهم اتفاقيات التي فتحت اسنظار على مخاط
طراف الموقعة عليها تقديم السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية دون الحق في التذرع بالسرية المصرفية الإتفاقية على اس

                                                 
1
 .991، صمرجع السابقالامينة مصطفاوي،   

2
 .919، صالمرجع السابقمريم الحاس ،   

3
 .989، ص9173، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، اسردن،9، طالسر المهني المصرفي في التشريع الأردنيعبد القادر العطير،  

4
 .911، صالمرجع السابقمريم الحاس ،   
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لايجوز سي " لفقرة الخامسة وذلح بهدف مصادرة اسموال ذات المصدر غير المشروع، وقد نصت المادة السابعة في ا
 ".طرف أن يمتنع عن تقديم المساعدة القانونية المتبادلة  وج  هذه المادة حجة سرية العمليات المصرفية

كما تطرقت الإتفاقية إلى  ط  موج  السرية المصرفية لدى الدول التي تطبق قوانة السرية المصرفية حيث 
باية تنفيذ التدابير المشار إليها في المادة ظول كل طرف محاكمة أو غيرها " :ثالثة مايل ورد في المادة الخامسة في الفقرة ال

من سلطاته المختصة أن تلمر بتقديم السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو التحفر عليها، وليس لطرف أن يرفض 
 ".العمل  وج  أحكام هذه الفقرة حجة سرية العمليات المصرفية

دعت الاتفاقية إلى ضرورة التعاون الدولي في مجال مكافحة جرائم تبيض اسموال، وتقديم مساعدة إلى كما 
الوطنية، ويتم ذلح من خلال المنظمات الدولية، سن العوامل المتدية إلى نجاي أي ع   ولة العبور في حال وقوع جرائمد

 ض اسمواليكافة المستويات لمكافحة نشاط جرائم تبيض اسموال، يتطل  التعاون الدولي على  يمكافحة تبينظام في 
 1.حيث أن هذه الجريمة ه  ذات طبيعة دولية بإمتياز

 :إعلان بازل   -2
وه  لجنة مكونة من البنو  المركزية وبعض المتسسات  98تعرف بالمجوعة 9177صدرت توصيات بازل عام 

مدينة بازل بسويسرا وكان موضوع الإعلان عدم استخدام  ذات الطابع الإستشرافي للدول العشر الانية التي اجتمعت في 
 .يض اسمواليالنظام المصرفي و السرية المصرفية سغراض تب

ض اسموال، ومنع يوقد تضمنت العديد من المبادل التي يتعة البنو  إتباعها لك  يتم السيطرة على ظاهرة تبي
ة، كما نوه بالمخاطر اةتملة على المصارف و المتسسات المالية موال القذر البنو  لتسهيل إخفاء أو تنظيف اساستخدام 

بإصدار ارشادات 9118حيث قامت لجنة بازل في سنة في حالة غياب السياسات و الإجراءات الفعالة في هذا الصدد،
ن تبادل موال أهمها إزالة القيود الخاصة بسرية الحسابات لتمكة جهات الرقابة ميض اسأخرى مرتبطة  كافحة تبي

 .المعلومات حول الحسابات المشبوهة وفق ظوابط محددة
ظمة الرقابة أنبإصدار منهجية موحدة لتقييم التزام الدول بهذه المبادل وقياس فعالية  9111عام وتعززت هذه المبادىء 

أن على مراقبي المصارف  ن المبدأ أشار إلىالمرتبطة  حاربة عمليات تبييض اسموال نجد أالمصرفية، ومن أهم هذه المبادل 
 ا في ذلح تطبيق سالي  و الإجراءات الفعالة، الخاضعة لإشرافهم السياسات و اس أن يتلكدو من أن لدى المصارف

 2.حقاعدة اعرف عميل
د بنت هذه ، وقادل اسساسية للتعرف على العملاءورقة هامة حول المب 1888كما أصدرت لجنة بازل عام 

كتفاء  عرفة العميل وأديده، بل لابد من الإستمرار في متابعة العمليات المرتبطة في حساباته لمعرفة الإ الورقة أنه لاينبا  
                                                 

 ، ملتقى غسل اسموال ونليات مكافحة ومعالجة غسل اسموال(الأطر النظرية وحالات عملية)الْقتصادية لجرائم غسيل الأموال  الجوانب القانونية وعادل عبد العزيز السن،   1
 .137ص ،1887، الامارات، منشورات المنظمة العربية للتنمية الإدارية اسكادمية ،1888،فيفري

2
 .141، ص المرجع السابقعميري، الكريم عبد   
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المعاملات وفيما إذا كانت عادية ومتوافقة مع طبيعة العميل أم لا، كذلح أشارت إلى أن إجراءات معرفة العميل ومتابعة 
 1.سي مصرف المخاطر وإجراءات الرقابة الداخلية عملياته يج  أن تكون دعامة أساسية من دعائم إدارة

 7313فريق العمل المالي الدولي و قرار مجلس الأمن رقم : ثانيا
موال وفقا لفريق العمل المالي الدولي   نعالجها وفقا لقرار مجلس لسرية المصرفية ومكافحة تبييض اسسنقوم بدراسة التوفيق بة ا

 .9989الامن رقم 
 FAFIمالي الدولي فريق العمل ال  -7

بالمجموعة الدولية للعمل المالي، وه  منظمة نشلت عن اجتماع الدول الصناعية السبع الك ى الذي عقد في  سم 
 9118، هدفها تطوير وتعزيز سياسات محاربة عمليات تبيض اسموال، وقد قامت المجموعة سنة9171باريس عام 

نظمة التعاون الإقتصادي والتنمية والمفوضية اسروبية ودول مجلس توصية  عضويتها من دول م 18بإصدار تقرير من 
تفاقية اسمم المتحدة لعام إهذه المجموعة مكونة تدعو فيه السلطات المختصة في الدول الموقعة على  وج ، يالتعاون الخل
 .جرائم تبيض اسموال إلى القيام بتنظيم رقابة مالية منظمة وإتباع الإجراءات القانونية الضرورية للحد من 9177
دعت الدول إ اذ إجراءات الرقابة المالية و المدنية على العقود التي يتم إنشاؤها بة عدة أطراف لمعرفة هوية  كما

وتعت  تنفيذها لتطبيق العقوبات اللازمة، هذه اسطراف ومعرفة النتائا المترتبة على تنفيذ العقود أو على الإخلال في 
 2.ق معيارا تقاس به التدابير التي تتخذها الدول المعنية لمكافحة تبيض اسموالتوصيات هذا الفري

 7313قرار مجلس الأمن رقم   -2
على خلفية تفجيرات نييور  وواشنطن متكدة  17/81/1889صدر هذا القرار عن مجلس اسمن الدولي بتاريخ 

التي تستخدم في أعمال إرهابية أعمالا إجرامية تلزم على واج  الدول في وقف تمويل اسعمال الإرهابية وإعتبار اسموال 
وطال  القرار جميع الدول بدون تلخير إلى فيميد اسموال و اسصول المالية أو الموارد الإقتصادية ة مرتكيبها،  لاحق

 .سشخاص وجهات يرتكبون أعمالا إرهابية أو يحاولون ارتكابها أو يشاركون أو يسهلون ارتكابها
  أو كيانات داخل أراضيها إتاحة أي أموال  ،أو على أي أشخاص ،ا القرار على رعايا جميع الدولكما حظر هذ

     غير مباشرة للأشخاص الذين يرتكبون أعمالا إرهابيةأو  أو أصول مالية أو موارد إقتصادية أو غيرها بصورة مباشرة
 .رتكابهاإأو يحاولون ارتكابها أو يسهلون أو يشاركون في 

ع بالمخدرات القرار إلى الصلة الو يقة بة الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة ع  الوطنية و الإفيار غير المشرو  وأشار
فيار باسسلحة وطال  دول اسعضاء  وافاة لجنة مجلس اسمن بتقارير عن الخطوات التي ا ذتها وتبييض اسموال و الإ

 . تنفيذا لهذا القرار

                                                 
(بتصرف .)138،139، ص ص المرجع السابقميري، عالكريم عبد   1  
 (بتصرف.)83،88،ص صالمرجع السابقعبد الله محمد الحلو، 2
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 المحليةالجهود : الفرع الثاني
تهدف من خلالها إلى منع استخدام قوانة سرية  ،لقد لجلت الكثير من الدول إلى وضع قيود على نظم السرية المصرفية

 .المصري و التشريع الجزائري، وسنتطرق إلى تشريع الفرنس ، الحسابات المصرفية في عمليات تبييض اسموال
 التشريع الفرنسي و التشريع المصري  :أولا

موال الدولي   نعالجها من أجل مكافحة تبييض اسالسرية المصرفية  التقليل من  كيف حاول التشريع الفراس   بدراسة سنقوم
 .لتشريع المصري و التشريع الجزائريوفقا 

 التشريع الفرنسي  -7
ق لقد اعترف التشريع الفرنس  بالسرية المصرفية دون أن ظصص لها نصوص قانونية معينة، بل اكتفى بتطبي

من قانون العقوبات الفرنس  على موظف  المصارف وموضوع السرية المصرفية يدخل ضمن إطار النص  987نص المادة 
 .العام الذي يتحدث عن سر المهنة ككل

وعليه لا يمكن للمصرف إعطاء معلومات عن حالة العميل، ومخالفة قواعد السرية المصرفية تعرضه للمسائلة 
حتجاة ن الإكيم كما لا،  المدنية والجزائية، إلا أنه يزول إلتزام المصرف بالسرية إذا كانت المصلحة العامة للبلاد في خطر

فالمصرف يمكنها من إطلاع على دفاتر العملاء، وكذلح عليهم ، مار إدارة الجو  بالسر المصرفي أمام الإدارة الضريبية
بتقديم المعلومات المصرفية التي يطلبها القضاء، وقد أدخلت فرنسا إلى نظامها المالي والمصرفي مساهمة مع المجتمع الدولي 

الإتفاقيات الدولية التي وقعتها ، إذ ترجمت م ع  المصارف والمتسسات الماليةض اسموال التي تتيفي مكافحة عمليات تبي
 .إل تشريعات داخلية وأحكام ونصوص إلزامية يتوج  على القطاع المالي و المصرفي التقيد بها

، وذلح من GAFIإلى اتفاقية فيينا و تبني توصيات  99/89/9171وقد بادرت فرنسا بعد انضمامها في 
لزم كل المتسسات المالية الفرنسية أوالذي  91/88/9118الصادر في تاريخ  18/391خلال إقرار القانون رقم 

 1.ض اسمواليشترا  في التصدي لمكافحة تبيالإ
كما ألزم هذا القانون أيضا المتسسات المالية  وج  الإعلام عن الحسابات المصرفية غير الم رة اقتصاديا 

، كما أنشلت الحكومة الفرنسية مديرية فيميع ض اسمواليوكذلح التحويلات المصرفية المشتبه بكو ا مرتبطة بعمليات تبي
  المعلومات والعمل ضد الدوائر المالية السرية، وهذا الجهاز تابع لوزارة الإقتصاد و المالية يقوم بالإستعلام عن الحسابات

وهة في جو من و التحويلات المصرفية المشبوهة ومهمته تلق  المعلومات من المتسسات المالية عن العمليات المصرفية المشب
 2.السرية المطلقة تتم دراستها وأليلها وأديد طبيعتها ومصادرها

 
 

                                                 
1
 .183، ص المرجع السابقعميري ، عبد الكريم   

 .188، ص المرجع السابقعميري ، عبد الكريم    2
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 التشريع المصري  -2
الذي  9118الصادر سنة  184كيد على السرية المصرفية في مصر من خلال قانون سرية الحسابات رقم لقد تم تل

     للبنو  أن تفتح حسابات بالنقد اسجنبي نه عمال البنو ، فقد أجازت المادة الثانية مأأضفى السرية بشكل صريح على 
 .ودائع منها أو قبول ودائع مرقمة و قبولأو ربط ودائع منها أ

ن مجلس إدارة البنح، وفي ولا يجوز أن يعرف أسماء هذه الحسبات غير المستولة بالبنح الذين يصدر بتحديدهم قرار م 
و من أحد الموصى لهم أ أو الوديعة المرقمة إلا بإذن كتابي منه ،بحوال لا يجوز الكشف عن شخصية صاح  الحساجميع اس

ض اسموال وكان ينشطة تبيأأو من النائ  القانوني أو الوكيل أو بناء على حكم محكمة وقد ساهم هذا القانون في نشر 
الحسابات المصرفية سرية وفي مواجهة الضاوطات الدولية بشلن  1،السب  في تعة مصر ضمن قائمة الدول غير متعاونة

، حيث اشتمل هذا القانون على أديد 1881سنة 78موال رقم مصر بإصدار قانون مكافحة غسل اس قامت بالبنو ،
المستوليات المالية و المصرفية لدى المصارف و المتسسات المالية كافة، ومن هذه المستوليات ضرورة مسح السجلات والدفاتر 

ض اسموال، واستكمالا يغسل اسموال عن كل العمليات المصرفية المشبوهة المرتبطة بلنشطة تبيالمالية وإخطار وحدة مكافحة 
القانون  الخاص بالبنح المصرفي الذي ألاى 1889لسنة  77ض اسموال، أصدرت قانون رقم يلجهودها في مكافحة جرائم تبي

حسابات المرقمة و التي كان للقانون البنح المركزي  كذلح   ألاى المتعلق بسرية الحسابات المصرفية و 9118لعام  184رقم 
و بذلح يكون المشرع المصري قد ألاى أهم  وسيلة يستخدمها غاسل 9118لعام  184منصوص عليها في القانون رقم 
  2.موال غير المشروعة و الحسابات السرية المرقمةاسموال في إخفاء شخصيتهم و اس

 التشريع الجزائري: ثانيا
جراءات التي قامت بها الجزائر في موال منذ عدة سنوات وكان أول الإيض اسيالمشرع الجزائري  كافحة ظاهرة تب لقد اهتم

و مكافحة الجريمة  9114هذا المجال هو التصديق على الإتفاقيات الدولية ذات الصلة منها، إتفاقية فيينا صادقت عنها سنة 
كما أصدر التشريع الجزائري مجموعة من النصوص القانونية التي تهدف إلى فيريم ،  1881المنظمة ع  الوطنية صادقت عليها سنة

والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم  81/88/9113المترخ في  13/11وقد أصدرت أمر رقم ، ض اسموليومحاربة عمليات تبي
من النصوص اسولى التي ألزم  وجبها المشرع  يعد هذا القانون الخاصة بالصرف وحركة رؤوس اسموال من وإلى خارة الوطن، و

  الجزائري البنو  و المتسسات المالية بالتحري عن مصدر اسموال المودعة لديها التي قد تكون أموالا متلتية من عمليات مشبوهة 
المترخ في  81/918كما أصدرت المرسوم التنفيذي رقم  يض تلح اسموال،يالهدف منها القيام بتبو ، أو مصادر غير مشروعة

تفاقية اسمم إ، إذ تم انشاء هذه الخلية طبقا لتوصيات يم وتسيير خلية معالجة الإستعلاموالمتضمن إنشاء وتنظ 88/81/1818

                                                 
 .911،صالمرجع السابقعبد الله محمود الحلو،  1
2
 .178، ص، رجع السابقالمعبد الكريم عميري ،    
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يج  على  التي  تفاقية على مجموعة من التدابيرة، حيث نصت المادة السابعة من الإالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة ع  الوطني
 1.يض اسموالاذها في مجال مكافحة تبيإ راف الدول اسط

يض اسموال وتمويل يوالمتعلق بالوقاية من تب  83/81/1884المترخ في  84/89كما قامت بإصدار قانون رقم 
 و المتسسات المالية المشابهة ، البنو  و المتسسات الماليةشرع الجزائري  وج  هذا القانونالإرهاب ومكافحتهما، وقد ألزم الم

  خرى، أن تتلكد من هوية وعنوان زبائنها قبل فتح حساب أو دفتر أو حفر سندات أو قيم أو إيصالات أو تلجير صندوق اس
 في المقابل في حالة عدم تلكد البنو  والمتسسات المالية  و المتسسات المالية المتشابهة اسخرى أو ربط أية علاقة عمل أخرى، و
لخاص، يتعة عليها أن تستعلم بكل الطرق القانونية من هوية الآمر بالعملية الحقيق  أو الذي يتم من أن الزبون يتصرف لحسابه ا

 .جراءات مستمدة من إعلان بازل والتوصيات اسربعة الصادرة عن مجموعة العمل المالي الدوليوهذه الإ التصرف لحسابه،
بنح الجزائر والمتعلق بالوقاية من تبييض اسموال وتمويل الصادر عن  94/91/1884المترخ في  84-84كما صدر النظام رقم 

المتعلق بالوقاية من تبييض اسموال وتمويل  89-84الإرهاب ومكافحتهما إذ أصدر بنح الجزائر هذا النظام تطبيقا للقانون 
ئر إلى التحل  باليقضة والحذر من الإرهاب ومكافحتهما، حيث عمد إلى دعوة البنو  والمتسسات المالية والمصالح المالية ل يد الجزا

وقوعها في عمليات تبييض اسموال، كما طال  بنح الجزائر من المصارف عند فتح أي حساب مصرفي التحقق من هوية العميل 
فضلا عن الاحتفاظ بنسخ عن المستندات المطلوبة من العميل المصرفي كما  ضع العمليات المشتبه فيها إلى إخطار بالشبهة يرسل 

 2.إلى خلية معالجة الاستعلام المالي

 الأموال تبييضالمفروضة للكشف عن عمليات  و لتزامات الوقائيةالإ : المبحث الثاني
قتصاديات التوجه لإ ة الاقتصادية، وللنمو المستقبل تعت  البنو  والمتسسات المالية من العوامل اسساسية والحيوية للرفاهي

 3.م المالي الذي يعد أحد المكونات الهامة لاقتصاديات أية دولةللسوق، وجزء لا يتجزأ من النظا
هذا ، و نموهاومعظم جرائم تبييض اسموال تتم ع  البنو  و المتسسات المالية باعتبارها المسلح اسكثر سهولة لتكا رها و 

موال القذرة التي يقوم أصحابها ، وعليه يصبح البنح مستودعا للأغير مصرفية لارتكاب هذه الجرائملا يمنع من وجود طرق أخرى 
هذا بداية بالوقاية موال، و ض اسيباستثمارها في مجالات مشبوهة عديدة، وبالتالي فإن لهذه المتسسات دورا هاما في مكافحة تبي

 .منها عن طريق إرساء وإتباع مجموعة من الإجراءات والالتزامات داخل هذه البنو 
 
 
 

                                                 
 (بتصرف).118،119،ص ص المرجع السابقعبد الكريم عميري،    1
  .119،111،ص ص المرجع السابق نفسعبد الكريم عميري،   2
 .998،ص1883تيزي وزو، ، جامعة مولود معمري، كلية الحقوق،81، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية،علأجهزة الرقابية على القطاع المصرفيرلة شكلاط،   3
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 تبييض الأموال اتللكشف عن عملي ةلتزامات الوقائيإ :المطلب الأول
تماشيا وسياسة التشريع الدولية الخاصة بالوقاية من تبييض اسموال ومكافحتها، وحرصا من الجزائر على الوفاء بالتزاماتها 

 معئم تتطابق إطارا قانونيا  ضع له البنو  والمتسسات المالية في مجال الوقاية من هذه الجرا وضع المشرع  فياه المجموعة الدولية،
جراءات وفرضت المالية بتبني هذه التدابير والإ توصيات مجموعة العمل المالي الدولية، وذلح من خلال إلزام البنو  والمتسسات

 .عليها مجموعة متكاملة ومتنوعة من الالتزامات والضوابط الوقاية منها

 لتزامات المتعلقة بالزبائنالْ: الفرع الأول
وهذا طبعا عند ، طبيعتهباختلاف بداية بالتعرف على هويته  بالزبائن تشمل ما يرتبط بشخصية الزبون الالتزامات المتعلقة

و المتسسة المالية، وكذلح التزامه بإجراء أأمام البنح مصرفية  و عند تقديمه لإجراء أية عملياتأتقديم العميل لطل  فتح الحساب 
 .الحد المعة قانونا وزهاعملياته ع  القنوات المالية والبنكية عند فيا

 تفعيل قاعدة أعرف عميلك: أولا
أقر المشرع الجزائري في القانون " عرف عميلحإ"العمل المالي المرتبطة بقاعدة  فيسيد للتوصية الخامسة من توصيات فريق       
وفي نظام بنح  1،اب ومكافحتهوتمويل الإرها سموالاالمتعلق بالوقاية من تبييض  81-91المعدل والمتمم باسمر رقم  84-89

 2 .89-91الجزائر رقم 
ح بهدف معرفة هذه القاعدة وكيفية تطبيقها، وذل 3 ،علق بالوقاية من الفساد ومكافحتهالمت  89-83وفي قانون 

 .شخص الزبون ونشاطه والعمليات التي يقوم للتحقق من قانونيتها
يتم "  هأنفقد نصت على  89-91من النظام رقم  81ل المادة بداية فإن المقصود بالزبون أو العميل نستشفه من خلا

 :إجراء التحقق من هوية الزبائن عند إقامة علاقة التعامل ، يقصد في مضمون هذا النظام  صطلح زبون ما يلتي
لفعل  الصاح  ا)المصالح المالية ل يد الجزائر، او يتم فتح حساب باسمه  أو و هيةة تملح حسابا لدى مصرفأكل شخص -

 ؛(للحساب
 ؛كل مستفيد فعل  من حساب   -
 ؛وسطاء اةترفون أوالمستفيدون من المعاملات التي ينجزها وسيطا -
 الاعتيادية؛الزبائن غير -
 ؛الوسطاء الذي يعملون لحساب الايرالوكلاء و -
 ."لمالية ل يد الجزائرو المصالح اأمتسسة مالية  أوهيةة شريكة في معاملة مالية تنفذ بواسطة مصرف  أوخص كل ش-

                                                 
1
 .حتها، المرجع السابقلأموال وتمويل الْرهاب ومكافالمتعلق بتبيض ا، 1884فيفري 83المترخ في  89-84أنظر القانون رقم  

 .1899فيفري 18في  ، المرخ91، ة ر ، عالمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الْرهاب ومكافحتها، 1891نوفم  17المترخ في  89-91أنظر نظام رقم  2
3
 .المرجع السابق بالوقاية من الفساد ومكافحته،متعلق ، 89-83أنظر للقانون رقم   
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 الإرهابوتمويل  اسموالالمتعلق بتبييض   81-91المعدل باسمر رقم  89-84من قانون  88لى نص المادة إوبالعودة 
الشخص الذي يريد ربط علاقة  عت احيث  كثر من ذلح،أن المشرع الجزائري قد تبنى ضمنيا مفهوم واسعا للزبون بل أنلاحر 

لتزام بالاستعلام عن الزبائن إجراء الإ أنمر بديه  مادام أ او تقديم خدمة، وهذأحتى قبل دخول في معاملة عمل مع البنح زبونا 
 1.موالوقائ  لتجن  وقوع البنح في جريمة تبييض اس

فيج   من أهم اسسلحة التي يمكن للبنو  والمتسسات المالية ا اذها لمواجهة هذه الجرائم،" عرف عميلح إ"إن قاعدة         
 دا لدى البدء بالتعامل معهخرى، وأديأأية عملية مصرفية  عدم التهاون في التو ق من الشخص المتقدم لطل  فتح حساب أو

ح وج  وضع هذا المبدأ موضع الممارسة الفعلية عن طريق سياسات وإجراءات لتحديد هوية الزبائن والتحقق منها عندما وكذل
انات والملامح الخاصة ها من اسعمال ذات الصلة، وعن طريق المتابعة الدورية لتحديث عهد البييجرون معاملات مالية مسجلة وغير 

الدفتر، أو ربط أي علاقة عمل، وذللح لتفادي  ويطبق هذا المبدأ عن بداية التعامل مع الزبون وقبل فتح الحساب أو 2،بالزبون
 .التعرض إلى مخاطر حقيقية مرتبطة بالزبائن

أكان من يتعامل من البنح لتحقق من شخص الزبون سواء أكان شخصا طبيعيا أو معنويا، وسواء ح ا  ذلويستوج
ليشمل الزبائن غير الاعتيادين أو ما يعرف  كالوكلاء والوسطاء الذين يعملون لحساب الاير، ويمتد هذا التحقيق  نفسه أو نائبه

لقى أويلات ويت ،المتسسة المالية أو سابقة قائمة مع البنح العابر كالشخص الذي ليس له حساب، وعلاقةأو  بالعميل المتقت 
 3.م باستبدال عملة أجنبية من البنحيقو  أو نقدية لطل  خدمة ما،

    المشرع الجزائري لم يلزم البنو  والمتسسات المالية بالتلكد من مصدر اسموال عند بدأ التعامل معهأن ونشير هنا إلى 
حيث تنص  89-91من نظام بنح الجزائر 88ا ظص اسشخاص المعرضة سياسيا، وهذا في المادة إلا أنه أورد استثناءات فيم

ن أصل، قبل بداية أيج  على المصارف والمتسسات المالية والمصالح المالية ل يد الجزائر، طبقا لتقدير مديرياتها العامة " :نهأعلى 
المعدل  1884ف اير سنة 83المترخ في  89-84عرف بالقانون رقم هو م العلاقة مع كل زبون جديد شخصا معرضا سياسيا كما

موال وأن تتخذ التدابير التي تضمن مراقبة مدعمة ودائمة لعلاقة ، على معلومات كافية حول مصدر اسوالمتمم، والمذكور أعلاه
 ".التعامل

املة مهما كان نوعها مع أشخاص بلسماء وهمية وواج  الالتزام بفحص هوية الزبون يقض  ويلزم البنح بالامتناع عن إجراء أي مع
و مستعارة أو مجهولة ، ويكون التحقق من الهوية استنادا إلى و ائق رسمية محددة قانونا  تلف باختلاف الطبيعة القانونية لشخص أ

 4.الزبون
 

                                                 
 .114، ص9،1893، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة13، مجلة العلوم الإنسانية،م أ ، عدور البنوك والمؤسسات المالية في مكافحة جريمة تبييض الأموال سعيدة بوزنون،1

2
 .119، ص1883، د د ن، بيروت، لبنان، رهابالْالتحقيق في غسيل الأموال وتمويل  صالح سعد، 

3
 .94، ص1883، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 9، طتقنيات البنوكالطاهر لطرش،   

4
 .98ص، 1881، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان،9، ط(الشيكات)حسابات الصكوك ومسؤولية المصارفمتيد حسن محمد طوالبة،   
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 لتزام بالدفع عبر القنوات البنكية والماليةالْ: ثانيا
 فيه الشروط اللازمةن تتوفر أحساب مصرفي لكل شخص طبيعيا كان أو معنويا بشرط لتزام بفتح إيقع على البنح       

جل أستعلام والتلكد من هوية الزبون ومصدر أمواله، فمن حق البنح اختيار الزبائن الذين يطمةن لنزاهتهم، ومن وهذا بعد الإ
عملاء الدفع ع  القنوات المالية والبنكية عند فياوز المبلغ مراقبة اسموال وتقص  المال الحقيق  للسيولة النقدية أوج  المشرع على ال

ح أن كل شخص طبيع  أو معنوي يريد القيام بعملية دفع تفوق مبلاا محددا ومعنى ذل ،فعه مبلاا محددا عن طريق التنظيمالمراد د
المترخ في  111-84ر المرسوم التنفيذي تفعيلا لهذا الالتزام صد، و ن ظضع لإلزامية المرور ع  القنوات البنكية والماليةأيج  
 ةيحدد الحد المطبق على عمليات الدفع التي يج  أن تتم بوسائل الدفع وعن طريق القنوات البنكية والماليالذي ، 91/99/1884

 م الدفع إما بواسطةنه يج  أن تتأعلما و  ،ألف دة48نننننننطريق القنوات المالية البنكية ب والذي حدد المبلغ اسدنى الواج  للدفع عن
 .الصح أو التحويل أوبطاقة الدفع أو الاقتطاع أوالسفتجة أو السند اسمر أو بكل وسيلة دفع كتابية

ن الوسائل المذكورة لم تكن على سبيل الحصر، حيث ظهرت وسائل أخرى تتمثل في وسائل الدفع الالكترونية أ عنى 
ذا النوع من الوسائل يكون أخطر من الوسائل التقليدية، كلن تستخدم في شراء سلع المتمثلة في البطاقة البنكية أو الائتمان، فه

ح البطاقة بسداد ماتم   يقوم العميل صاح  تل تتجاوز الحد المسموي به في البطاقة، بييض اسموالتستخدم لتوخدمات بقيمة 
 1.مشروعة فيفض  عليها صفة الشرعية شراؤه بلموال غير

و جواز دفع مبلغ يفوق الحد المذكور من طرف اسشخاص الطبيعية أاء على هذه القاعدة، هو إمكانية مع وجود استثن     
من نفس المرسوم  83المادة  الاير مقيمة في الجزائر بشرط أن ي روا صفتهم كاير مقيمة في التراب الوطني وهذا ما نصت عليه

 .، إلا أنه في الواقع لم يدخل حيز التنفيذ89/81/1883ريخ بداية هذا الإجراء كانت مقررة بتا و أنعلما ، أعلاه
اةدد للحد المطبق على عمليات الدفع التي  98/979صدر مرسوم تنفيذي أخر أت رقم  99/88/1898وبتاريخ 

نه لم أإلا  سريانه، أتارظا لبد 99/89/1899حدد تاريخ ن تتم بوسائل  الدفع عن طريق القنوات البنكية والمالية، والذي أيج  
 .ةيتم تفعيله في الواقع العمل  سسباب سياسية واقتصادية واجتماعي

 
 لتزامات المتعلقة بالعملياتالْ : الفرع الثاني

ويشمل هذا الالتزام المعاملات التي يقوم بها كل من الزبون والبنو  والمتسسات المالية، التي يكون محلها أموال قذرة غير 
ا اعت ها المشرع لذ، درات، والتجارة باسعضاء البشريةغير قانونية، وعن مختلف الجرائم كبيع وشراء المخ مشروعة نافية عن أفعال

يتم إيداعها لدى البنو  والمتسسات المالية، فتوجه هذه العائدات إلى تمويل أعمال المنظمات الإرهابية سواء  2،عائدات إجرامية

                                                 
1
،  صنص قنانون خناص، كلينة الحقنوق والعلنوم الساسنية، جامعنة (غنير منشنورة) ، منذكرة ماجسنتيرالتزام البنوك بالتصدي لجريمة تبييض الأموال في التش ريع الجزائ رينبيلة توم ،   

 .19ص ،1888محمد الصديق بن يح ، جيجل،
2
 .المرجع السابق، 89-83من اسمر رقم  81للمادة أنظر   



 يض الأمواليإرتباط السرية المصرفية بمكافحة تب :الفصل الثاني
 

52 

 

على العمليات جل الرقابة أى عاتق البنو  والمتسسات المالية ا اذ التدابير اللازمة من و غير مباشرة، لذا يقع علأبطريقة مباشرة 
 .جل تفادي الوقوع في عمليات مشبوهةأوكذلح حفر الو ائق الخاصة بالعمليات وهوية الزبون من ، عتياديةالمشبوهة والاير الإ

 الرقابة على العمليات المشبوهة: أولا
جل الكشف عن عمليات تبييض اسموال أم إخضاع العمليات المالية للرقابة ولإجراءات خاصة من لتزاويعني هذا الإ      

موال باية الكشف عن العمليات غير المشروعة حركة اس وتمويل الإرهاب، وه  الإجراءات التي يكون الارض منها الرقابة على
 1.والمشبوهة

حقيق من موضوع وطبيعة نشاط الزبون قبل فتح الحساب، أو ربط لزمت المتسسات المصرفية بالتأسبق الذكر، فقد  اكم
أية علاقة معه، فيسيدا للتوصية الحادية عشر والرابعة عشر من التوصيات اسربعون التي أصدرتها مجموعة العمل الدولي، مع مراقبة 

لقة  دى تردده على البنح للقيام بعمليات العمليات التي يقوم بها لاحقا، وتقتض  متابعة نشاط الزبون، ومعرفة بعض اسمور المتع
الإيداع، وقيمة أويلاته، فإن الارض منه ليس معرفة المركز المالي للزبون، بل هو الوقوف على مشروعية وقانونية العمليات، والتي 

ليات المركبة وغير صة لكل العمن تولي عناية خاأيكون الارض منها غرضا اقتصاديا، لذا يج  على المتسسات المالية والبنو  
 .عتياديةالإ

المتعلق بالوقاية من تبييض اسموال وتمويل  81-91المعدلة  وج  اسمر رقم 98وهذا ما أقره المشرع الجزائري في المادة 
الإرهاب، فمن خلالها ألزم البنو  والمتسسات المالية بوجوب توفرها على أنظمة تسمح لها باستكشاف النشاطات التي لا تستند 

   ستعلام عن مصدرها ووجهتها، وذلح بالنسبة لجميع الحساباته فيها، وإيلائها عناية خاصة والإإلى م ر اقتصادي أو المشتب
و غير م رة أو تبدو أوكذا محل العملية وهوية المتعاملة الاقتصادية، إذا ما تمت هذه العملية في ظروف من التعقيد غير العادية 

 .و محل مشروع، أو في الحالات التي يفوق مبلغ العملية الحد الذي يتم أديده عن طريق التنظيمأر اقتصادي  ا لا تستند إلى م  أ
، على البنو  والمتسسات المالية 89-84من القانون  1مكرر 98وفي هذا الخصوص أوج  المشرع الجزائري في المادة 
العمل، مع ضرورة التدقيق ومراقبة العمليات المنجزة، للتلكد من  وكل الخاضعة بواج  التدقيق واليقظة طيلة مدة أداء علاقة

مطابقتها للمعلومات التي يحوزو ا عن الزبون، كما ألزمهم حال وجود عملية من العمليات المشار إليها أعلاه بتحرير تقرير سري 
المعدل والمتمم  89-84من القانون  18المادة دون الإخلال بتطبيق الإجراءات المتعلقة بإخطار الشبهة، وأقر المشرع الجزائري في 

ستعلام المالي عن يةة المتخصصة المتمثلة بخلية الإحيث ألزم البنو  والمتسسات المالية بإخطار اله 81-91  وج  اسمر رقم
العقلية   يتم إيداعها  العمليات التي تكون غير مشروعة وغير قانونية، كون هذه اسموال متعلقة سواء  تاجرة المخدرات أو المت رات

 2.لدى المتسسات المصرفية لإضفاء الصفة الشرعية عليها
 
 

                                                 
1
 .183،ص1898، دار قنديل للنشر والتوزيع، عمان،9،ط(دراسة قانونية مقارنة)غسيل الأموال وعلاقته بالمصارف والبنوكمحمد حسن عمر برواري،  

2
 .111، ص1884، المتسسة الحديثة للكتاب، لبنان، 1، ط(دراسة مقارنة)جريمة تبييض الأموال نادر عبد العزيز شافي، 
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 لتزام بحفظ المستنداتالْ: ثانيا
بعد التعرف على هوية الزبون والتلكد من المعلومات المقدمة، والعمليات التي يقوم بها مع البنو  والمتسسات المالية، يقع        

ح لقيد ما فيريه من المعاملات محلية كانت ذل، و الو ائق خر وهو إمسا  وحفر السجلات و نام لتز إعلى عاتق المتسسات المصرفية 
لتزام ذو أهمية بارزة وذلح لتحقيق ل وتمويل الإرهاب، فيعت  هذا الإأو دولية من أجل الوقاية والتصدي لعمليات تبييض اسموا
تابعة الجرائم التي لها علاقة وطيدة بتبييض اسموال وتمويل الإرهاب الشفافية عند العمل مع هذه الجهات المالية واكتشاف وم

 1.لح ملاحقة مرتكبي هذه الجرائموكذ
حتفاظ بالمعلومات الخاصة بالزبون سواء  ى البنو  والمتسسات المالية الإلتزام بتوخ  اليقظة، يتوج  علوضمن إطار الإ
قصد التمكن من معرفته، وكذا استعمال هذه الو ائق والمستندات   بنح،ويا، ونشاطه ومعاملاته مع الكان شخصا طبيعيا أو معن

، ومع تطور تقنيات التكنولوجيا ر في المستقبل في حالة وجود شبهةكالوسيلة في الإ بات إذا تطل  اسمر، والتنبت وافتراض ماقد يثو 
المتواجدة لدى المتسسات زة الكومبيوتر وظهور أجهزة حديثة، فإنه يتم تسجيل المعلومات الخاصة بالزبون ونشاطه باسجه

 2.ةالمصرفي
قتري العمل بنظام خاص بالحسابات إبراز العمليات المشبوهة وغير الاعتيادية، إأقيق الفعالية في مجال كشف و  ومن أجل

 يتم التدوين حتى 3،(FICABO) المصرفية يقوم على مركزية المعلومات، يسمى الملف المركزي للحسابات المصرفية الذي يرمز له
 4.ركزي لك  يتسنى له الاطلاع عليهابعض المعلومات في الملفات وتبعث هذه الملفات إلى البنح الم

، فقد (GAFI)وأورد هذا الالتزام في التوصية الثانية عشر من التوصيات اسربعة التي أصدرتها مجموعة العمل المالي الدولي      
للهوية الشخصية للعملاء، وكذلح كافة السجلات الخاصة بالعمليات اةلية والدولية لمدة  فرضت الاحتفاظ بالمستندات المثبتة

   سنوات من إغلاق الحساب، أو من تاريخ قطع العلاقات مع العميل، وفي حالة ما إذا تطل  اسمر أو بوجود معضلة 4خمس 
 .و أري يجرى في المستقبلأستعانة في أي أقيق الإسلطات المختصة عند طلبها بارض أو مشكلة في المستقبل يتم تقديمها لل

 سنوات وهنا  العديد من الدول التي أخذت بها مثل فرنسا 4وهذه المدة التي وردت من قبل التوصية ه  خمس 
ح لاحقا، مع وجود دول أخرى أخذت  دة أعلى، هنا  من تصل ، ومن بينهم الجزائر سوف نبة ذلسويسرا، موناكو، بلجيكا

 5. ائق خوفا لما سيكون في المستقبلجل حفر الو أسنوات من  98حتى 
ن تكون مكتملة وكافية تشمل مبالغ وأنواع العملة المستخدمة إن وجدت وذلح لتوفير الدليل على أوهذه السجلات يج       

 .إقامة الدعوى الجزائية إن لزم اسمر

                                                 
1
 .989و918، ص ص 1899دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر،، (دراسة مقارنة)ل الأموال وعلاقته بمكافحة الْرهاب،غسيبن طال ، اليند  

2
كلية   ،  صص قانون المستولية المهنية،(غير منشورة)، مذكرة ماجستير في القانون الخاصالمسؤولية الجزائية عن الأشخاص المعنوية عن جريمة تبييض الأموالسهام دريس،   

 .78ص ،1899الحقوق، جامعة ملود معمري، تيزي وزو، 
3
 .17، ص1883، مذكرة ماجستير في القانون الخاص، صص المستولية المهنية، كلية الحقوق، جامعة ملود معمري، تيزي وزو،البنوك وعمليات تبييض الأموالراضية ركرو ،  

4
 .78ص المرجع السابق،سهام دريس،   

5
 .11، صمرجع السابقالراضية ركرو ،   
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أجل حفر  الو ائق التي تتكد هوية الزبون، وكذلح حفر الو ائق  كما نجد المشرع الجزائري اتبع نفس سريان المدة من      
حتفاظ زم المتسسات المالية والبنو  بالإ، أل114 -1888من المرسوم الرئاس  1/ب/97التي تتكد العمليات حيث ألزم في المادة 

 .ليةلمدة خمس سنوات على اسقل بجميع السجلات اللازمة المتعلقة بالمعاملات اةلية أو الدو 
  المتعلق بالوقاية من تبييض اسموال وتمويل الإرهاب 81-91المعدل والمتمم باسمر  89-84من القانون  91وكذلح المادة       

ها وجعلها في متناول السلطات احتفاظ بالو ائق التي ذكرنوالمتسسات المالية والخاضعة الإ يتعة على البنو  :نصت على أنه
 : رع ذكرها في نوعة من الو ائق أو المستندات الواج  حفظها من طرف البنو  والمتسسات الماليةالمختصة، حيث أن المش

قل بعد غلق الحسابات أو وقف علاقة سنوات على اس 84ينهم خلال خمسة الو ائق المتعلقة بهوية الزبائن وعناو   :النوع اسول
 .التعامل

 .سنوات على اسقل بعد تنفيذ العملية 84تي أجرها الزبائن خلال فترة خمسة الو ائق المتعلقة بالعمليات ال  :النوع الثاني
المتعلق بالوقاية من تبييض اسموال وتمويل الإرهاب التي تنص على ما   89-91من نظام البنح رقم  87كما نجد المادة 

فر وتضع أت تصرف السلطات المختصة ما يج  على المصاريف والمتسسات المالية والمصالح المالية ل يد الجزائر ان أت:" يل 
 :يلتي

أو وقف علاقة /الحسابات وسنوات عل اسقل، بعد غلق  84الو ائق المتعلقة بهوية الزبائن وعناوينهم، خلال فترة  -
 ؛التعامل

ل، بعد تنفيذ سنوات على اسقٌ 84الو ائق المتعلقة بالعمليات التي تم إجراءها،  ا فيها التقارير السرية، خلال فترة خمس  -
 .العملية

حتفاظ بكل المعلومات الخاصة بهوية نو  والمتسسات المالية تسجيل والإمفاد هذه المواد المذكورة أعلاه أنه يتعة على الب و
 :العميل التي تقوم بها مع البنح في سجل خاص ويوجد نوعة من السجلة

لزبون من اسشخاص الطبيعية او من اسشخاص ح اسواء كان ذل: في سجل خاص بالزبونويتمثل : السجل اسول -
ذا كان الشخص طبيعيا يتم الاحتفاظ بالو ائق التي فإ ل الو ائق التي تبة هوية الزبونالمعنوية، حيث يج  الاحتفاظ بك

المتعلق بالوقاية من تبييض  89-84القانون من  88ح حس  ما ورد في المادة  هويته كاسمه ولقبه وعنوانه وذلتبة
أما إن كان شخصا معنويا يحتفر بلي و يقة ، ليهم الاحتفاظ بنسخة من كل و يقةموال وتمويل الإرهاب، ويتعة عاس

تثبت تسجله أو اعتماده، مع الو ائق التي تثبت هوية الممثلة الشخص المعنوي، كما يتعة على البنو  والمتسسات 
 1.المالية الاحتفاظ بنسخة من كل و يقة

واوج  البنو  والمتسسات المالية تقييد العمليات المالية المتمثلة في : يتمثل في سجل خاص بالعمليات :السجل الثاني -
ح بإمسا  ا سواء كانت محلية أو دولية، وذلوكل البيانات الخاصة التي تعرف عليه... الإيداعات والتحويلات والقروض

                                                 
.983ص المرجع السابق،ليندا بن طال ،   1
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 تسسات المالية والبنو  ألا أتفر في سجلات حساباتوتعة على الم  1،من العمليات المالية سجلات لقيد ما فيريه
و وهم  والتحقق من هوية ألذا يلزم عليها عدم إجراء أي تعامل مالي او فياري باسم مجهول  2،غير محددة أو وهمية

اي ها لدى المتسسات المصرفية هو إيضجود هذه السجلات ومسكالمتعاملة استنادا إلى الو ائق الرسمية، والارض من و 
 3.الية والصفقات التجارية والنقديةالتعاملات الم

 .تبييض الأموال اتتزامات المفروضة للكشف عن عمليلالْ: المطلب الثاني
قصد تفعيل دور البنو ، فإن المشرع لم يكتف فقط بإلزامها با اذ التدابير الوقائية، بل منحها كذلح دور أكثر إيجابية 

اسموال، إذا لا يقتصر دورهم فقط في مجرد الامتناع عن التعامل مع أي زبون في المعاملة التي في مجال الكشف عن جريمة تبييض 
ها وتتخذ ما تراه مناسبا يطلبها في حالة الاشتباه، بل يج  عليهم الإخطار لدى خلية معالجة الاستعلام المالي ك  تتحقق من

 4.بشل ا
   الاختصاصات المخولة لخلية معالجة الاستعلام المالي في مواجهة الخاضعة لهباعتبار أن الإخطار بالشبهة من بة أبرز       

  يليه ، ضمون الالتزام بالإخطار بالشبهةوعليه سنتطرق لم، ة بكل جوانبه الشكلية والموضوعيةعمل المشرع الجزائري على الإحاط
 .تراضعوالإ ستكشافتلق  الإخطار بالشبهة من خلال الإتبيان دور الخلية بعد 

 مضمون الْخطار بالشبهة : الفرع الأول
ة تسبق الكشف عن الجرائم لينلبية إلى حالة إيجابية باعتباره إن الإخطار بالشبهة إجراء يرم  إلى الخروة من حالة س      
، بالإضافة ار بالشبهةت الإخطويليه ذكر إجراءا، إلى تقديم تعريف الإخطار بالشبهةوعليه سنتطرق في بداية المطل  اسول ، المالية

 .والنتائا القانونية المترتبة عنهإلى مجال تطبيقه 
 ةالْخطار بالشبهمفهوم :أولا

 .سنقوم بتعريف الإخطار بالشبهة بصفة عامة،   نتطرق إلى تعريفها وفق ما جاء به التشريع الجزائري
 تعريف الْخطار بالشبهة  -7

ار واج  على المتسسات المصرفية، على أساس لاية حق الدولة في إذا كان التبليغ حق عموما للأفراد، فإن الإخط
في هذا الإطار تستعمل بعض التشريعات مصطلح ، و تساعد في أقيق اسمن الاجتماع  الحصول على المعلومات التي

يات المالية يرفع مباشرة إلى وحدة التحر " الإخطار" والفرق بينهما هو أن " التبليغ"، والبعض اسخر مصطلح "الإخطار"
و ا أن  ة،يتم توجيهه الى جهة قضائية، والتي عادة ماتكون النيابة العام"الإبلاغ" افحة جريمة تبييض اسموال، بينماالمكلفة  ك

بدلا من " الإخطار"مد في هذه الدراسة مصطلح تعنهيةات مكافحة تبييض اسموال ذات طابع إداري وليس قضائ ، فس
                                                 

1
 .983، صالمرجع السابقليندا بن طال ،    

2
 .911، صالمرجع السابقنادر عبد العزيز شافي،   

3
 .994،ص1898، دار الراية للنشر والتوزيع، اسردن،9، طجريمة غسيل الأموالمحمد عبد حسة،   

4
 .118، صلسابقالمرجع انذير أرتيباس،    
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و الظروف أبه إفصاي البنو  عما يكون لديها من معلومات متعلقة بعملية مالية يبدو من قيمتها، ، والذي يقصد "التبليغ"
 1.التي تتم فيها، بل ا متعلقة بتبييض اسموال غير مشروعة

 :تعريف الْخطار في التشريع الجزائري  -2
لمشبوهة في القانون رقم أورد المشرع الجزائري إجراء الإخطار بالشبهة أو ما يسمى بالإبلاغ عن العمليات ا

، المعدل والمتمم المتعلق بالوقاية من تبييض اسموال وتمويل الإرهاب، حيث نص 1884فيفري  83المترخ في 84-89
والمهن غير المالية بكل عملية يشتبه في كو ا ات تخصص من قبل المتسسمنه على ضرورة إبلاغ الهيةة الم 18في المادة 

ضرورة القيام بهذا الإجراء كما أقر المشرع الجزائري على   2لتمويل الإرهاب، موال أو موجهةنافية عن جريمة تبييض اس
 3.و بعد تنفيذهاأح العملية جرد وجود شح ولو استحال تنفيذ تل 

تفاقيات الدولية وكذا التشريعات المقارنة بخصوص الإخطار بالشبهة ن المشرع حذا حذو الإأمن خلال ما سبق يتبة  
وكذا الهيةات المختصة في تلقيها ومعالجتها لا اذ  ،بتحديد اسشخاص الخاضعة لواج  الإخطار عن العمليات المشبوهةوذلح 

 .موالالإجراءات اللازمة في شل ا والكشف عن مصدر هذه اس
 إجراءات الْخطار بالشبهة: ثانيا

اب، فإنه يقع على عاتق ييض اسموال وتمويل الإرهرتكابها وتبة أ ا تمت بتبإو  بت أفي حال الشح حول عملية مشبوهة 
 :لتزام  جموعة من الإجراءات باية إخطار الهيةة المتخصصة والتي سنتطرق إليها كمايل المخطر الإ

 شكل الْخطار بالشبهة  -7
 وتر  89-84من القانون  91أسند المشرع الفرع  مهام إعداد الإخطار بالشبهة إلى الهيةات المالية الخاضعة 

أكدت عليه  وهو ما 4الاختصاص في تصميم وصل استلام الإخطار بالشبهة لخلية معالجة الاستعلام المالي دون سواها،
منه على الجميع كتابة المعلومات عن طريق الرقم أو أليا وبخط واضح،  84،5-83من المرسوم التنفيذي رقم 81المادة 

تعلقة باسشخاص الطبيعية أو المعنوية والعملية المالية المشبوهة بدقة  دون حشو أو شط  مع الإشارة مع إلى المعلومات الم
 6.كبيرة

                                                 
 .11ص المرجع السابق،، رقية ألد داود  1
2
 .المرجع السابق، 89-84من القانون رقم   18أنظر المادة   

3
 .149، صالمرجع السابقصالح جازول،   

 .المرجع السابق، 89-84من القانون رقم  91أنظر المادة  4
5
، الصنادر في 81، ة ر، عشكل الْخطار بالشبهة ونموذج ه ومحت واه ووص ل اس تلامه، متضمن 1883يناير 81، المترخ في 84-83من المرسوم التنفيذي رقم 81أنظر للمادة   

 . 1883يناير 94
6
 .914،ص المرجع السابقفضيلة ملهاق،   
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ستنساخ أو التلشير من قبل ممثل المتسسة المالية أو البنكية لدلى خلية بالشبهة خطيا دون اللجوء إلى الإ يوقع الإخطار  
يج  إرفاق الإخطار بالشبهة بجل الو ائق كما   1،الخاضعة لواج  الإخطار بالشبهة أحد والاستعلام المالي أ معالجة

ن تطل  في أي وقت أي معلومة مفيدة أو أية و يقة متعلقة بالشبهة أيمكن للخلية  إذ ، المتعلقة بالعملية المالية المشبوهة
 2.ن تساهم في تقدم التحقيق والتحريأو من شل ا أ

 بيانات الْخطار بالشبهة  -2
مجموعة من البيانات المتعلقة  ا  84-83من المرسوم التنفيذي رقم 84 يتضمن الإخطار بالشبهة وفقا للمادة

 :يلتي
 ؛العنوان، الهاتف، الفاكس: صية منمتسسة بنكية وكذا معلومات شخ :بيانات حول المخطر  - أ

تبيان صاح  الحساب وكذا رقم الحساب تاريخ فتح الحساب، الوكالة التي تم فتح  :حول الحساب موضوع الشبهة   - ب
 ؛مستواها، العنوان، ومهنة الزبون على الحساب

ح بتقديم وصف دقيق حول العملية المشبوهة بذكر نوعها وتارظها وعددها ذل :بيانات حول العمليات المشبوهة   - ت
 ؛بلغ الإجمالي لها، ومصدر اسموالوالم

  ستفيد، مصدر اسموالهوية صاح  اسمر أو وكيله، هوية الم: ذلح من خلال ذكر العناصر التالية: دواعي الشبهة   - ث
ر الاقتصادي، غياب وجهة اسموال، المظهر السلوك ، أهمية مبلغ العملية، عملية غير اعتيادية، عملية معقدة، غياب الم  

 ؛اةل الشرع 
 ؛تبييض اسموال أي الختام بتقديم الرأي عن مدى تلسيس الإخطار بكون العملية تشكل:لخاتمة والآراءا   - ة
 3.ن قبل الخاضعة لهذا الإجراءأي توقيع الإخطار بالشبهة م :المخطرةتوقيع الجهة    - ي
 الميعاد القانوني للإخطار بالشبهة   -3

وج  على المخطر القيام  ال ض اسمو يعته في الكشف عن جريمة تبياضمانا لفعالية الإخطار بالشبهة ونج 
من  18/1إلى نص المادة رجوع وبال، سموالتوفر الشح حول عمليات مشبوهة ذات صلة بتبيض ا وربإجراء الإخطار ف

يتعة القيام بهذا الإخطار  و...": والتي تنص على أنه 89-84الذي يعدل ويتمم القانون رقم   83-94القانون رقم 
حيث يفهم من هذا النص أن 4،"... جرد وجود الشبهة حتى ولو تعذر تلجيل تنفيذ تلح العمليات أو بعد إنجازها

أبقى ذلح مفتوحا وهذا راجع إلى أن الإخطار يمكن القيام به  إذ ،للقيام بإجراء الإخطار بالشبهة د ميعاداالمشرع لم يحد

                                                 
1
 .، نفس المرجع السابق84-83من المرسوم التنفيذي رقم  88أنظر المادة   

2
،  صص قانون الإدارة العامة، كلية الحقوق و العلوم (غير منشورة)، مذكرة ماجستير في القانونالْستعلام المالي في مكافحته تبييض الاموال ودور خلية معالجةحبيبة نايل ،   

 .919، ص18894السياسية، جامعة العربي بم مهيدي، أم البواق ،
3
 .913، صالمرجع السابقفضيلة ملهاق،    

4
 .جع السابقالمر ، 83 -94من القانون رقم  18أنظر المادة   
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تنفيذ العملية حتى بالإخطار قبل ءا قبل تنفيذ العملية المشبوهة أو بعد تنفيذها، لكن يستحسن القيام افي أي وقت سو 
  1.يسهل ذلح في الكشف عن جريمة تبييض اسموال مبكرا

 عترا ستكشاف والْالاستعلام المالي في الْ اختصاص خلية معالجة: الفرع الثاني
نظرا للدور اسساس  المنوط لخلية معالجة الاستعلام المالي في مجال اختصاصها، فقد عمل المشرع على تعزيز، صلاحياتها   

على اسموال والممتلكات ، فرى تنفيذها بالتحلاعتراض علاو حتى يسهل لها عملية الاستكشاف عن العمليات المالية المشبوهة
 .النافية عنها وطل  فيميدها أو الحجز عليها

 ستكشاف عن العمليات المشبوهةاختصاص الخلية في الْ: أولا
قصد تمكة خلية معالجة الاستعلام المالي من القيام بالاستكشاف عن العمليات المالية المشبوهة على أكمل وجه، خولها 

تساهم في الكشف عن العمليات المشبوهة والتي سيتم التطرق إليها على  أنزائري ببعض الصلاحيات التي من شل ا المشرع الج
 :النحو التالي

 جمع وتحليل المعلومات   -7
مباشرة بعد تلق  خلية معالجة الإستعلام المالي الإخطار بالشبهة، تقوم على الفور بالبدء في جمع كافة 

ويمكن للخلية بهذا الصدد اسدلة 2،مصدر اسموال والطبيعة الحقيقية التي تسمح لها بالكشف عنالمعلومات والبيانات 
التي تلقتها من قبل الخاضعة واج  الإخطار بالشبهة  3،ومات المتوفرة في قاعدة بياناتهااسولية من خلال استالال المعل

لح للقيام بعملية أليل ومعالجة المعلومات المشتبه في كو ا ذ 4،رية التي ترسلها السلطات المختصةو من بة التقارير السأ
  المعدل و المتمم 81-91من اسمر رقم  94/9من خلال نص المادة  وهو ما يتلكد  5تبييض اسموال، ةتمت بجريم

للأمن، في إطار بالإضافة إلى ذلح يمكن للخلية الاستعانة  وظفة من الإدارة الجمركية والدر  الوطني والمديرية العامة 
 6.التحقيق والتحليل باعتبارها تمتلح صلاحيات واسعة في مجال التحقيق والتحري

                                                 
1
، كلية الحقوق والعلوم 81، ع81، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، م الْلتزام بالْخطار بالشبهة دور مهم في مكافحة تبييض الأموال في الجزائرفريدة دلاني،  

 .189، ص1893السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
، كلية الحقوق، جامعة الإخوة 11،ع89، مجلة العلوم الإنسانية، مالْستعلام المالي، في الوقاية  من جريمة تبييض الأموال ومكافحتها دور خلية معالجةمحمد الطاهر سعيود،  2

 . 989،ص1897منتوري، قسنطينة، 
3
  ، جامعة مولود معمري89نقدية للقانون والعلوم السياسية،ع المجلة ال آليات هيئة الْستعلام المالي المعتمدة في مكافحة جريمة تبييض الأموال في الجزائر،كمال فراحتية،  

 .914،ص1893تيزي وزو،
4
 1891،  صص قانون،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، (غير منشورة)، أطروحة دكتوراهدور البنوك في مكافحة تبييض الأموالكريمة تدريست،  

 .197ص
 .914ص ،رجع السابقالمكمال فراحتية،  5
 1899،  صص قانون جنائ ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران، (غير منشورة)ماجستير مذكرة، تقنيات التحري عن جريمة تبييض الأموال العيد إبراهيم،  6
 .978ص
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، ذلح لمعرفة لية المشبوهة والمسار الذي سلكتهعليه فمرحلة جمع وأليل المعلومات  ثابة إعادة رسم مخطط العمليات الما و
بها والهدف منها وللتعرف على المستفيد منها وكذا المصدر اسول والحقيق   والدافع وراء القيام تاريخ بدء العملية المالية المشبوهة

 1.للأموال
 القيام بطلب المعلومات والوثائق  -2

ول المشرع الفرع  لخلية معالجة الاستعلام المالي صلاحية طل   خسن أداء مهمة أليل ومعالجة المعلومات، لح
تصة أو من الخاضعة لواج  الإخطار بالشبهة، من خلال كل كل الو ائق والمعلومات اللازمة من السلطات المخ

الإخطارات أو التقارير السرية التي تتلقاها أو كل متشر يساهم في الكشف عن العمليات المشبوهة طبقا لنص المادة 
جهة الخلية يمكن الاعتداد بالسر المهني أو البنك  في موا لا و2 ،المعدل والمتمم918-81من المرسوم التنفيذي رقم  84
 .3إلا أعت  ذلح إعاقة للسير الحسن لعملية التحقيق و

وجعلها في متناول  89-84من القانون رقم 91كما يج  على البنو  والمتسسات المالية الاحتفاظ بالو ائق الواردة رقم 
 :خلية معالجة الاستعلام المالي، وتتمثل هذه الو ائق

سنوات على اسقل بعد غلق الحسابات أو وقف علاقات  84ينهم خلال خمس الو ائق المتعلقة بهوية الزبائن وعناو   -
 ؛التعامل

 4؛على اسقل بعد تنفيذ العمليةسنوات  84الو ائق المتعلقة بالعمليات التي أجراها الزبائن خلال فترة خمس   -

غراض غير تلح المنصوص عليها في تبقى الو ائق والمعلومات التي تستلمها الخلية في سرية تامة ولا يجوز لها توظيفها في أ
 5.لمما لة في إطار المعاملة بالمثلالقانون، وألا تقوم بإرسالها إلا لوكيل الجمهورية المختص إقليميا والهيةات اسجنبية ا

 تبادل المعلومات والبيانات مع الهيئات المختصة  -3
ستعلام المالي فور تلقيها لسخطار تعت  عملية تبادل المعلومات وظيفة حيوية تقوم بها خلية معالجة الا 

بإمكا ا أن تتبادل المعلومات المتصلة بهذه الإخطارات والبلاغات  ييض اسموال وتمويل الإرهاب ، إذوالبلاغات عن تب
 6. اذ التدابير اللازمة بشل اإن تسريع عملية التحقيق والقيام بمع السلطات اةلية حتى تتمكن م

                                                 
1
 .914،صالمرجع السابقكمال فراحتية،  

2
  .المرجع السابق ، 918-81رقم  ريوم التنفيذيمن الم 84أنظر المادة   

3
 .المرجع السابق، 89-84من القانون رقم  11دة أنظر الما  

 .المرجع السابق، 89-84من القانون رقم  91أنظر المادة رقم   4
دارة العامنة، كلينة الحقنوق والعلنوم السياسنية، ،  صنص  قنانون الإ(غير منشورة) اجستير في القانونمذكرة م، استقلالية سلطات الضبط الْدارية في التشريع الجزائريإلهام هاشم ،   5

 .918، ص1894جامعة العربي بن مهيدي، أم البواق ، 
6
 .379، ص1898، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 94، ع91، مجلة المفكر، مدور خلية معالجة الْستعلام المالي في مكافحة العمليات المالية المشبوهةعمار مصطفاوي،  
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 مجال تبادل المعلومات إلى جهات تلع  أدوار مما لة في مكافحة الجرائم ذات الصلة بتبييض يمتد تعاون الخلية فيو 
    مكافحته واللجنة الوطنية لمكافحة الرشوة والفساد اسموال وتمويل الإرهاب، كالهيةة الوطنية للوقاية من الفساد و

، لهذا يمكن القول أن خلية معالجة الاستعلام ائيةلعامة للمالية والسلطات القضمصالح الجمار  والضرائ  والمفتشية ا
 1.المالي تتدي دورا حيويا في تبادل المعلومات على المستوى الوطني

بالإضافة إلى ما سبق يمكن لخلية معالجة الاستعلام المالي أن تتبادل المعلومات المتعلقة بتبييض اسموال وتمويل الإرهاب    
يجوز  لا وتبقى المعلومات في سرية تامة و 2،ة مع مراعاة شرط المعاملة بالمثلجنبية المخولة  هام مما لمع خلايا الاستعلام المالي اس

تفاقيات الإ ويتم ذلح هذا التبادل في إطار احترام 3،الإرهابض اسموال أو تمويل يبتبي استخدمها سغراض أخرى إلا فيما يتعلق
قة في مجال لاية الحياة الخاصة وتبليغ المعطيات الشخصية شريطة أن تكون الهيةات الدولية واسحكام القانونية الداخلية المطب

 4.اسجنبية المختصة خاضعة لواج  السر المهني الذي  ضع له خلية معالجة الاستعلام المالي
ان التبليغ من شلنه أن لكن في حالة ما تم الشروع في إجراءات المتابعة الجزائية في الجزائر على أساس نفس الوقائع أو إذا ك

 5.ةغ هذه المعلومات إلى هيةات أجنبييمس بالسيادة الوطنية واسمن الداخل  فإنه لا يمكن تبلي
 إرسال ملف الشبهة للمتابعة القضائية   -3

ع التلكد من أن مومعالجة المعلومات المصري بها و  انتهاء خلية معالجة الاستعلام المالي من مهمة أليل بعد
تتولى  ،يل الجمهورية المختص إقليميافإ ا تقوم بإٍرسال الملف إلى وك  ،تبييض اسموال ةلمقدمة إليها لها صلة بجريمئق االو ا

الخلية إعداد الملفات المتعلقة بتصريحات الاشتباه لإرسالها إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا، ويتم عرضها على المجلس 
مكرر من  98، ويتخذ المجلس قراره بلغلبية اسصوات السبعة طبقا لنص المادة ل ال بشمن قبل الرئيس حتى يتم التداو 

، وفي حالة موافقتهم على طل  إحالة الملف إلى وكيل الجمهورية فإنه المعدل والمتمم 184-87نفيذي رقم المرسوم الت
ة من الملف الذي يرسل لوكيل و مجموعة التقارير السريأوالمتمثل في سح  الإخطار  ،خرنيتم ا اذ إجراء أساس  

 6.لا تعرف هوية الشخص الذي قام بإخطار الخلية مراعاة للتدابير السرية التي تمر بها إجراء التحقيق الجمهورية حتى

 عترا  على العمليات المالية المشبوهةاختصاص الخلية في الْ: ثانيا
ت الممنوحة لها فيما يتعلق بالاعتراض على العمليات المالية تمتلح خلية الاستعلام المالي العديد من الاختصاصات والصلاحيا

 . المشبوهة والتحفر على الممتلكات المتعلقة بها، ويمتد ذلح إلى طل  الحجز أو التجميد
                                                 

1
 .991و 997، ص ص ع السابقالمرجفضيلة ملهاق،   

 .المرجع السابق، 918-81من المرسوم التنفيذي رقم  87أنظر المادة   2
3
 .المرجع السابق، 89-84من القانون رقم  14دة أنظر الما 

4
 .المرجع السابق، 89-84من القانون رقم من  13أنظر المادة   

5
 .183صالمرجع السابق،  حكيمة دموش،  

6
،كليننة  الحقننوق والعلنننوم 7،ع89،مجلننة اسسننتاذ الباحنننث للدراسننات القانونيننة والسياسنننية، مخلي   ة الْس  تعلام الم   الي ف  ي مكافح   ة جريم  ة تبي  يض الأم   وال دورالصننادق ضننريف ،  

 .71،ص1898السياسية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، 
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 تخاذ تدابير تحفظيةإ  -7
وم من المرس 1عملا بالفقرة  أفظيةجراءات إ الحق في ا اذ لخلية معالجة الاستعلام المالي  أعطى المشرع 

نان  إ لمدة لا تتعدىتتمثل في الإعتراض  89-84من القانون رقم  97و 98، وكذا المادتة 918-81التنفيذي 
ت قوية حول تبييض ساعة على تنفيذ أية عملية بنكية سي شخص طبيع  أو معنوي محل شبها( 81)وسبعون 
من القانون رقم  98، طبقا لنص المادة ويتم تسجيل هذا الاعتراض على الإشعار بوصل الإخطار بالشبهة، اسموال
، وهذا يسمح بالتحفر على اسموال موضوع المتعلق بالوقاية من تبييض اسموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها  84-89

الشبهة لعدم تمكة صاحبها من سحبها، بارض تفادي مصادرتها، وبالتالي الحيلولة دون تبييضها وإعادة استعمالها في 
يعد هذا الإجراء أهم الوسائل الرامية إلى اةافظة على محل الجريمة التي يعتقد أ ا ذات مصدر  شروعة، وأغراض غير م
 1.غير مشروع

إذا ارتلت الخلية إلى ضرورة الاستمرار في الإجراء التحفظ  فه  بذلح ملزمة بتقديم طل  تمديد اسجل اةدد في المادة  
لجزائر العاصمة الذي يعود له الاختصاص اةل  حيث يقوم بدوره بتحويل هذا السالفة الذكر إلى رئيس محكمة ا 98

و يلمر أيمكن له أن يمدد اسجل  بالفصل فيه  وج  قرار قضائ ، إذالطل  إلى النيابة العامة لإبداء رأيها،   يقوم 
عد هذا اسمر واج  التنفيذ بناء بالحراسة القضائية المتقتة على اسموال والحسابات والسندات موضوع الإخطار، كما ي

ستلام وصل الإخطار بالشبهة إشعار بفي حال ما لم يتضمن الإ ،قبل تبليغ الطرف المعني بالعمليةعلى النسخة اسصلية 
قيق التدابير التحفظية المنصوص عليها في نص المادة أعلاه، أو لم يبلغ أي قرار عن رئيس محكمة الجزائر أو قاض  التح

من القانون السالف الذكرفي  19و  91قتضاء للأشخاص والهيةات المذكورة في المادتة امه التحقيق عند الإالجاري أم
  2.ساعة فإنه يمكنهم تنفيذ العملية موضوع الإخطار 81أجل أقٌصاه 

 التجميد أو الحجز على الأموال موضوع الشبهة   -2
الذي يعدل ويتمم  83-94ج  القانون رقم تعززت خلية معالجة الاستعلام المالي بإجراءات جديدة  و 

المتعلق بالوقاية من تبييض اسموال تمويل الإرهاب والمتمثلة في إجراء التجميد أو الحجز على  89-84القانون رقم 
اسموال والعائدات التي ترجع ملكيتها لشخص إرهابي أومنظمة إٍرهابية أو أي شخص يمول الإرهاب، إذ تقوم الخلية 

 97  لوكيل الجمهورية لدى محكمة الجزائر يتعلق حجز اسموال غير المشروعة وفيميدها طبقا لنص المادة بتقديم طل
 3.مكرر من القانون السالف  الذكر

                                                 
1
 .71، صالمرجع السابقالصادق ضريف ،    

2
 .143، صالمرجع السابقحكيمة دموش،   
 

3
 1891، جامعة لمة دباغة سطيف 19، ع91، مجلة الآداب و العلوم الإجتماعية، مالمواجهة القانونية لظاهرة تبييض الأموال عبر البنوك في الجزائرحسان عبد السلام،  

 .134و 131ص ص
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يرسل وكيل الجمهورية طل  الحجز والتجميد مشفوعا بإلتماساته إلى رئيس محكمة الجزائر وإذا كان هذا 
    و منظمة إرهابية أو شخص يمول أالمعني بالإجراء شخص إرهابي  الطل  يستند إلى أسباب كافية تفيد أن

فف  هذه الحالة يلمر رئيس اةكمة على الفور بتجميد أو حجز اسموال والممتلكات موضوع الطل  لمدة  1الإرهاب،
 2.ل  خلية معالجة الاستعلام الماليأشهر قابلة للتجديد بناء على ط 84خمس 

خرى تقوم خلية معالجة الاستعلام المالي وبشكل فوري بنشر مضمون قرار الحجز أو بالطرق القانونية اسو 
الإلكتروني الرسم  المتاي لها، وهذا دون المساس بالإجراءات المقررة  عالتجميد الصادر عن رئيس محكمة الجزائر على الموق
 3. لايد على اسمو مر الحجز أو التجمللتبليغ ويعت  هذا النشر  ثابة تبليغ من الخاضعة بل

 تقييم عمل الخلية: ثالثا
يعاب على خلية من حيث تشكيلتها فعددها قليل وقد يشكل عائقا للقيام بعملها رغم أ ا يمكن  أن تستعة بلي شخص 

ن ، الدر  مديرية الإستعلام و اسم) تراه متهلا لمساعدتها فيإنجاز مهامها وبالتالي يمكن أن تستعة  صالح اسمن بكل أنواعها 
، بإعتبارها مجهزة  صالح حث متعلقة بجرائم إقتصادية يمكن أن تشكل قط  باحثة (الوطني، المديريةالعامة للأمن الوطني، الجمار 

عضوا و رغم ذلح يشكون من النقص العددي سعضائه  948الفرنس  الذي يضم حوالي   TRACFINفي الميدان فبالنظر إلى 
 .ن وجه وبالتالي فترى ضرورة التدخل التشريع  لوضع الآليات المناسبة لتحقيق النجاعة المطلوبة في الخليةللقيام  هامه على أحس

نجد المشرع ألاى المواد من  1889المتضمن قانون المالية لسنة  11/91/1881المترخ في  99-81بالنسبة للقانون  -
بالوقاية من تبييض اسموال وتمويل الإرهاب  المتعلق 1884المترخ في  89-84منه  وج  قانون  918إلى  981

من قانون الوقاية من التبييض ألزمت بالإخطار بالشبهة كل  91ومكافحتهما التي كانت تلزم البنو  بالاخطار و المادة 
 4.المتسسات المالية و البنكية و اةامة والمو قة وشركات التلمة و محافظ  البيع و خ اء اةاسبة

المتعلق بالوقاية من تبييض اسموال أنه يمكن للهيةة المتخصصة أن  83/81/1884المترخ في  89-84قم القانون ر  -
ساعة على أي عملية بنكية سي شخص طبيع  أو معنوي تقع عليه شبهات قوية  81تتعرض بصفة ولمدة أقصاها 

 خطار بالشبهة ؟لتبييض اسموال أو تمويل الإرهاب، يسجل هذا الإجراء على الإشعار بوصل الإ
من نفس القانون أنه لايمكن الإبقاء على التدابير التحفظية التي تلمر بها الهيةة المتخصصة بعد  97كما نص في المادة  -

ساعة إلا بقرار قضائ  يمكن لرئيس محكمة الجزائر بناءا على طل  الهيةة المتخصصة وبعد استطلاع رأي  81إنقضاء 
                                                 

1
 .المرجع السابق، 83-94مكرر من القانون  97انظر المادة   

2
 MEHDI Djazira, Les instruments de luttes contre le blanchissement d’argent en Algérie, Thèse en vue del’obtention de doctorat en droit, 

Facultés de droit, Ecole doctorale « DESPEG », Université Nice Sophia.Antipolis, Françe, 2015, p.246. 
، بإجراءات حجز أو تجميد الأموال في إطار الوقاية من تمويل الْرهاب ومكافحته، متعلق 1894ماي  91رخ في المت  999-94من المرسوم التنفيذي رقم  89أنظر المادة  3

 .1894ماي 99، الصادرة في 11ة ر، ع
4
، كلينة الحقنوق اسعمنال،  صنص  قنانون (غنير منشنورة) القنانون علنوم في مذكرة دكتنوراه، (دراسة مقارنة(تقنيات النقل المصرفي وآلياته في ظل التحولات الْقتصاديةقدة حبيبة،   

 .999، ص1891، 9باتنة، الحاة لخضروالعلوم السياسية، جامعة 
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زائر أن يمدد اسجل اةدد في الفقرة أعلاه، أو يلمر بالحراسة القضائية المتقتة على اسموال وكيل الجمهورية لدى محمكة الج
 1.و الحسابات والسندات موضوع الإخطار، يمكن لوكيل الجمهورية لدى محكمة الجزائر تقديم عريضة لنفس الارض

إذ لم يتضمن الطرف المعني بالعملية، و  ينفذ اسمر الذي يستجي  لهذا الطل  بناءا على النسخة اسصلية قبل تبليغ
لم يبلغ أي قرار صادر عن  الإشعار بالإستلام وصل الإخطار بالشبهة التدابير التحفظية المنصوص عليها أعلاه، أو

رئيس محكمة الجزائر او قاض  التحقيق الجاري أمامه التحقيق عند الإقتضاء للأشخاص والهيةات المذكورة في المادتة 
 .هم تنفيذ العملية موضوع الإخطارساعة، فإنه يمكن 81ن هذا القانون في أجل أقصاه م 19و 91

المتعلق بالنقد والقرض، إن هذا اسمر جاء تماشيا والسياسة  13/87/1889المترخ في  99-89بالنسبة للأمر رقم  -
ايرة الاستثمارات المرجوة على المالية المعتمدة من قبل الدولة الجزائرية وخصوصا الإصلاحات البنكية وذلح بهدف مس

المستوية المتوسط والبعيد وفي هذا الصدد أخذت العمليات التي تقوم بها المتسسات المالية قسطا وفيرا من اسهمية 
  2.فبموج  الكتاب الخامس من اسمر في بابه الثاني تناول توضيح كل العمليات الممكن القيام بها

     ع وجاء في مادته الثمانون على أنه لايجوز سي كان أن يكون متسسا لبنحأما الباب الثالث فتناول الموان
أو متسسة مالية أو عضو له إدارة في مجلس إدارتها، كما لايجوز له إدارة بنح أو متسسة مالية أو تسييرها أو تمثيلها بلي  

يطبق عليه في هذه الحالة العقوبات رتبطة بتبييض اسموال و ليه لعدة أسباب منها كل مخالفة مصفة وذلح إذا حكم ع
ى علح فإن الحصول لتأعلاه، وباض النظر على  من القانون المذكور 991السارية على النص  وهذا حس  المادة 

 19ا حس  المادة الترخيص اللازم لانشاء بنح أو متسسة مالية متعلق باسموال فلا بد أن يكون مصدرها م را وهذ
ذه المواد جاءت لتعزيز التشريع الموجود لحد الآن عى أنه تستوج  الملاحظة أن هذا قد فكل ه ،90-89من القانون

 3.المتعلق بالنقد والقرض 91/81/9118مترخ في  99-18ألاى مقتضيات القانون 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 .984، صالمرجع السابقعبد العزيز عياد،   

2
 .991، صالمرجع السابققدة حبيبة،  

3
 .983، صالمرجع السابق نفسعبد العزيز عياد،   
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 لفصلاخلاصة 
من  998صرفي حس  المادة ن المشرع الجزائري ذكر حالات إفشاء السر المألقد توصلت دراستنا في هذا الفصل إلى           

ذلح أن السر المصرفي يرفع افياه السلطات  قانون النقد و القرض من أجل الحد من السرية المصرفية ومكافحة تبييض اسموال،
الجمار ، وكذا الرقابية المصرفية المتمثلة في بنح الجزائر واللجنة المصرفية وكذا افياه السلطات المالية المتمثلة في إدارة الضرائ  وإدارة 

 .مستولية قانونية  فوذلح حتي لايترت  على مصار و السلطات العمومية،  أمام السلطات القضائية
ن خلال كما أن المجتمع الدولي اهتم  وضوع السرية المصرفية ومكافحة تبييض اسموال وحاول التوفيق بينهما م

اةلية وكذا التوصيات الصادرة عنها كلها فيتمع على عدم السرية المصرفية تتمرات وأعمال اللجان الدولية و الاتفاقيات الدولية و الم
في مواجهة ظاهرة تبييض اسموال، وهذا مانصت عليه التشريعات الداخلية للدول في قوانينها من خلال تاير قواعد التجريم 

 .والعقاب
السرية المصرية وحتى لايكون المصرف مستولا   كما وضع المشرع الجزائري نليات لمكافحة جريمة تبييض اسموال والحد من

تتمثل في الالتزام بتوخ  اليقظة أو مايعرف بتوخ  الحيطة و الحذر وتفعيل قاعدة إعرف  ألزمه بإخضاعه إلى إلتزامات وقائية
ون عميلح، كما نصت على الإلتزامات المفروضة للكشف عن عمليات تبييض اسموال وذلح عن طريق إخطار بالشبهة ويك

 .لدى الهيةة المنشلة لهذا الارض
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حيث تمحورت ، التوازن بة السرية المصرفية ومكافحة تبييض اسموالدراستنا لهذا الموضوع والمتمثل في  ا من خلالحاولن

 ؟ض الأموالييمكن التوفيق بين السرية المصرفية ومكافحة تبي كيفإشكالية حثنا حول 

يعت  كل من موضوع إحاطة كاملة للجوان  الموضوع، حيث ولسجابة على الإشكالية المطروحة ومن خلال تقديمنا  
كلاهما يحم  مصالح محددة، متضاربة في أغلبها، فالسرية تسهل عمليات   متنافرانالسرية المصرفية و تبييض اسموال موضوعان 

، إذ تساعدهم على الإفلات من قبضة العدالة، مما يجعل السر المصرفي الإجرام  التبييض، وتشجع مرتكبيها على متابعة نشاطهم
قتصاديات إر  صالح العملاء والبنو ، بل وبعقبة حقيقية تعرقل الجهود المبذولة في مواجهة هذه العمليات، كما أن رفع السرية يض

 .بعض الدول
   لالسرية المصرفية وتبييض اسموايعة العلاقة الموجودة بة متناقضة ولنا إظهار طبابالتالي أمام هذه المواقف المتضاربة حو   
للايجابيات التي يتميز بها، فالسر المصرفي يضف   نظرايعت  مبدأ السر المصرفي من أهم المبادل التي يقوم عليها العمل المصرفي، إذ 

في أن ينفرد الشخص بذمته المالية بعيدا عن معرفة  حاجز الكتمان على اسموال في المصارف، وهو بذلح يحم  الحرية الشخصية
للاستثمار داخل البلد وعدم  حافزاالآخرين، إذ يطمةن أصحاب رؤوس اسموال على سرية المعلومات المتعلقة بثرواتهم، مما يعطيهم 

شرعيا لعمليات ه  غطاءا  وذلح من خلال عدم جعل ،لمصرفياتهريبها للخارة، وفي المقابل يج  أن يكون هنا  تطبيق سليم للسر 
بة السر المصرفي وعمليات تبييض اسموال، فالبنو  تعد القناة الرئيسية التي تص  فيها  رابطة قوية نا  فه ،تبييض اسموال

عمليات التبييض من جان  الذين يريدون تبييض أموالهم ع  العمليات البنكية المتشابكة، وقاعدة سرية الحسابات البنكية تساعد 
بلا شح على إتمام هذه العمليات، ومن هنا كان أذير النصوص الدولية كافة في ألا تقف قاعدة سرية الحسابات البنكية كعقبة 

ومحاولة للتوفيق بة مبدأ السر المصرفي وعملياتّ  تبييض اسموال ، تفطنت أغلبية اط تبييض اسموال ومكافحته، في سبيل فيريم نش
رنسا للمشكل الذي قد يسببه مبدأ السر المصرفي على النشاط البنك  في حد ذاته، حيث تمسكت هذه وفالجزائر الدول ومنها 

         الدول بلهمية هذا المبدأ، ولكن نخذين في ذلح بعة الاعتبار الاستثناءات الواردة عليه وذلح حتى يتطور العمل المصرفي
 .جراءات الوقائيةوالإ هرة التبييض في أن تتخذ التدابيروفي الوقت ذاته السماي للجهات المختصة في مكافحة ظا

 .فاق الدراسةنلى كل من التوصيات و إالبحث بالاضافة من سنعرض النتائا المتوصل إليها وعلى ذلح    
 نتائج الدراسة   -9

ظة على رؤوس إن السرية المصرفية تعد محلا للثقة الزبون وعليه فه  تساعد على جذب رؤوس الاموال الاجنبية و اةاف -
 الاموال اةلية من الهروب إلى الخارة؛

السرية المصرفية ه  إلتزام على المصرف ولمصلحة العميل ولكن في الحقيقة هذا الإلتزام على المصرف يعد أيضا في النهاية  -
 ؛من خلال زيادة نشاط المصارف وإقبال العملاء على التعامل معه لمصلحته

 نظام قانوني خاص  يتم تطبيقه في المتسسات المالية والبنو  ؛ إن السرية المصرفية عبارة عن -
ذيح من أجل تقييد السرية إن السرية المصرفية وفقا للتشريع الجزائري تع  إلتزام مهني و ضع لسستثناءات الواردة عليها و  -

 ؛و السر المصرفيفحة تبييض اسموال، على عكس بعض الدول التي فرقت بة السر المهني من أجل مكا المصرفية
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إن  السرية المصرفية جعلت من البنو  نواة أو أداة للاستخدام غير المشروع وعليه سعت الدول إلى رفع السرية المصرفية   -

 998لتجن  المصارف من الدخول في عمليات مصرفية ومالية مشبوهة وهذا ما أكده المشرع الجزائري من خلال المادة 
 النقد والقرض؛المتعلق ب 89-99من اسمر 

تعت  جريمة تبييض اسموال ظاهرة خطيرة حيث تشكل مجموعة من العمليات التي يقوم بها أصحاب اسموال القذرة  -
 لإخفاء المصدر غير الشرع  سموالهم؛

إجماع الجهود الدولية على مكافحة الجريمة تبييض اسموال من خلال العديد من الاتفاقيات و المعاهدات بالرغم من  -
ختلاف منها المكافحة المعتمد في فيريم العمليات التي تعت  عوائدها محلا للمتابعة على ان لاتقف السرية المصرفة عقبة ا

 في مواجهة السلطات القضائية المختصة؛
رة اهتمام الجزائر  حاربة تبييض اسموال من خلال المصادقة على الاتفاقيات و المعاهدات الدولية التي فيرم هده الظاه -

 ؛وسن التشريعات و استحداث الآليات لمكافحة تبييض اسموال
لقد ألزم المشرع البنو  بتفعيل قاعدة اعرف عمليح وذلح بتطيق إجراءات اليقظة الواجبة طيلة مدة علاقة العمل، كما  -

 ائنها؛د من مطابقتها للمعلومات التي أوزها حول زبكوج  عليها التدقيق ومراقبة العمليات المنجزة للتلأ
 إختصاص  منه جموع من الإختصاصات المخولة لها صراحة،  ت الخلية أو الإستعلام المالي تتميزصلاحيا   -

 والتقارير بالشبهة لسخطارات ومعالجة وأليل إستلام من يتضمنه ما و المشبوهة المالية العمليات عن الإستكشاف
 العمليات على الإعتراض إختصاص لها كما القضائية، لمتابعةل الشبهة ملف بإرسال والقيام إليها، ترد التي السرية
 .فيميدها أو اسموال على الحجز أو أفظية تدابير با اذ تنفيذها على الإعتراض طل  بتقديم ذلح المشبوهة المصرفية

 
 :التوصيات -2

قة الخاصة، التي تربط لافيه العيجابيات التي تراعى بالإضرورة إصدار قانون خاص بالسرية المصرفية يجن  سلبياتها ويلخذ  -
المهنية الواردة في  اسسرارالبنح بالعميل، وتقرير نص قانوني خاص بجريمة إفشاء السر المصرفي، مستقل عن جريمة إفشاء 

 فشاء السر المصرفي؛لإضافة إلى تشديد العقوبة المقررة الإمن قانون العقوبات الجزائري، ب989المادة 
تلف الدول و تفعيل التعاون بينها بوضع الاعتبارات السياسية جانبا، حيث يكون إلزام قانوني توحيد التشريعات في مخ -

 ؛للتبليغ على كل العمليات المشبوهة
فراد وعلى اسذلح يتدي إلى ن ار سلبية على  سنتزام بالسر المصرفي لإلستثناءات الواردة على مبدأ االإف في سراالإعدم  -

 ؛قتصاديلإبناء اداء الوظيف  لعناصر الاس
  إنشاء أجهزة دولية متخصصة في مكافحة تبييض اسموال لها وحدات على المستوى اةل  على غرار الشرطة الدولية -

 ادية الموجودة على مستوى كل دولة؛قتصالخ ات المصرفية و المالية و الإتستعة بن على أ
 في مكافحة ظاهرة تبييض اسموال؛  لمصرفيةتفعيل التعاون بة مختلف اسجهزة اسمنية و القضائية و ا -
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ر السرية المصرفية في مانعا أمام مكافحة تبييض اسموال لذا لابد من الحد منها وتقليص دو  تعد السرية المصرفية حاجزا -

 عمل البنو ؛
دورات تدريبية و ة القضائية و اسمنية  وعقد صرفي وكذا تدري  العاملة في أجهز ضرورة تلهيل العاملة في القطاع الم -

المتخصصة و اطلاعهم على أسالي  الحديثة التي تمكنهم من الكشف مبكرا عن تنفيذ أو محاولة تنفيذ عمليات تبييض 
 و الإخطار عنها؛اسموال 

 .لابد من وضع قانون متكامل يعتني بالسرية المصرفية وأحكامها في التشريع الجزائري مثل باق  الدول التي اعتنت بها -

 الدراسةفاق آ -3
نظرا لتشع  الموضوع وأهمية البحث فيه يمكن معالجة الكثير من النقاط التي لها علاقة و ارتباط بظاهرة تبييض اسموال   

ومبدأ السرية المصرفية وحبذا لو تكون فيها دراسة تطبيقية سن دراسة الميدانية ه  التي تع  عن الوضع الحقيق  لمدى تطبيق 
 :ظرية  تلف عن ماهو مطبق في الواقع العمل  نذكر منهاالقانون والدراسة الن

 سموال في مجال الصفقات العمومية؛تبييض ا -
 ؛(دراسة مقارنة)و القانون الوضع  أحكام السرية المصرفية وردع تبييض اسموال بة الشريعة الإسلامية  -
 الموضوع  لسلتزام بالسر المصرفي؛النطاق  -
 ؛تمويل الإرهاب في التشريع الجزائري سياسة مكافحة تبييض اسموال و -
 .مدى نجاعة قانون مكافحة تبييض اسموال و السرية المصرفية في التشريع الجزائري -



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قائمة المراجع
Les Réfèrences 

 
 م

 منن



 المراجع 

71 

 

 باللغة العربية: أولا
I- المصادر 

 القرآن الكريم - أ
 .977، الآية سورة البقرة -9
 .88سورة طه، الآية -1
 .41سورة يونس، الآية -9

 الدستور - ب
، صادر في 1893مارس 3المترخ في  89-93اسمر رقم ، المعدل والمتمم  قتضى1893م  نوف 17لدستور ا -9

 .1893مارس  88المترخة في  91الجريدة الرسمية، عدد 
، الصادر في 11، ة ر، ع38-83مر، مصادق عليه  وج  اس9183نوفم  11المترخ في  9183دستور  -1

 (.ملاى.)9183نوفم  11
 91، ة ر، ع1893مارس 3المترخ في  89-93، المعدل و المتمم  قتضى اسمر1893فم نو  17دستور -9

 .1893مارس 88المترخة في 
 النصوص التشريعية - ت
،المترخة في 91، ة ر ، عدد المتعلق بنظام البنوك والقرو  ،9173أفريل  91المترخ في  91_73قانون رقم  -9

 .9173أوت 18
المترخ في  33/943ويتمم اسمر رقم  دل، يع1881 نوفم 98المترخ في  81/94قانون رقم  -1

 .1881نوفم 98، صادرة بتاريخ 89، عددر.،ةقانون العقوبات والمتضمن87/83/9133
، المعدل والمتمم المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، 1883فيفري 18، المترخ في 89-83القانون رقم  -9

 .1899أوت 98، الصادر في 11ر،ع ، ة1899أوت 81المترخ في  94-99بالقانون رقم 
 97، صادر في 93، ة ر، عيتعلق بالنقد والقر ، 9118أفريل 91المترخ في  98-18القانون  -1

 (.ملاى.) 9118أقريل
 يتعلق بممارسة وظيفة الرقابة من طرف مجلس المحاسبة،، 9178مارس89المترخ في  84-78قانون رقم  -4

 .1178مارس 89، صادرفي 98ة ر، ع
، الصادر  وج  المتضمن قانون الْجراءات الجبائية، 1889ديسم   11، المترخ في 19-89 قانون رقم -3

 .1889ديسم  19، الصادر في 81، ة ر، ع1881قانون المالية لسنة 
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، ة ر، المتضمن قانون الضريبة على الدخل الْجمالي، 1884ديسم  17المترخ في  19-84القانون رقم  -8
 .1884جوان 81، المترخة في 19ع

 11، الصادر في 98ة ر، ع ،المتضمن قانون الجمارك، 9181جويلة 19، المترخ في  88-81قانون رقم  -7
و المعدل  وج  قانون 9171أوت 11الصادر في  98-71، المعدل والمتمم  وج  القانون رقم 9181جويلة 
 .1898فيفري 91، الصادر في تاريخ 99، ة ر، ع1898فيفري  93المترخ في  81-98رقم 

، ة المتعلق بتبيض الأموال وتمويل الْرهاب ومكافحتهما، 1884فيفري 83المترخ في  89-84القانون رقم  -1
،ع  ر، ة 1891فيفري 99، المرخ في 81-91، المعدل و المتمم باسمر 1884فيفري 81، المترخ 99، ع  ر

 .1891يفريف 94ترخ ، الم87
، المنشور بالجريدة الرسمية متعلق بالنقد والقر وال 1889اغسطس 13المترخ في  99-89اسمر رقم   -98

 9199رمضان  93المترخ في  81-98، المعدل والمتمم  قتضى اسمر 1889أغسطس  18بتاريخ  41عدد
 .1898سبتم  89، الصادر في 48ة ر ، ع 1898غشت  13الموافق ل 

عدل والمتمم بالقانون رقم الم المتضمن القانون المدني 9184سبتم   13المترخ في  47-84اسمر رقم  -99
 .1888مايو  99بتاريخ  99، المنشور في الجريدة الرسمية، ع1888مايو  99المترخ في  88-84

المعدل و المتمم ،  موال و تمويل الارهاب و مكافحتهمالأالمتعلق بالوقاية من تبييض ا 84/89اسمر رقم -91
 .91/81/1891المترخ في  91 وج  الامر رقم 

، 17، ة ر، عالمتضمن قانون الْجراءات الجزائية ،9133جوان 87، المترخ في 944-33مر رقم اس -99
  .9133جوان98الصادر في 

 النصوص التنظيمية -ج
، ة إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي وعملها، يتضمن 1881أبريل 8المترخ في  918-81المرسوم التنفيذي رقم  -9

 .1881أبريل 8، الصادرة بتاريخ 19ر، ع
إنشاء خلية معالجة الْستعلام المالي ، والمتضمن 1899أبريل 94، المترخ في 948-99لمرسوم التنفيذي رقم ا -1

 .1899أبريل17، الصادرة بتاريخ 19، ة ر، عوتنظيمها و عملها
شكل الْخطار بالشبهة ونموذجه ومحتواه ووصل ، متضمن 1883يناير 81، المترخ في 84-83المرسوم التنفيذي رقم -9

 .1883يناير 94، الصادر في 81، ة ر، عهاستلام
بإجراءات حجز أو تجميد الأموال في إطار ، متعلق 1894ماي  91المترخ في  999-94المرسوم التنفيذي رقم   -1

 .1894ماي 99، الصادرة في 11، ة ر، عالوقاية من تمويل الْرهاب ومكافحته
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، ية من تبييض الأموال وتمويل الْرهاب ومكافحتهاالمتعلق بالوقا، 1891نوفم  17المترخ في  89-91نظام رقم  -4
 .1899فيفري 18، المرخ في 91ة ر ، ع

II- القواميس 

جواهر تاج العروس من  ،الزبيدي و محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني و أبو الفيض والملق   رتضى الزبيدي -9
 .9134، الكويت، دار الهداية، 97، ة ،  جموعة من اةققة القاموس و تحقيق

 .1884، بيروت، 7، متسسة الرسالة، طالقاموس المحيطمحمد بن يعقوب الفيروز نبادي،  -1
 .دار صادر، بيروت، لبنان، ب س ن 9، ط8ةلسان العرب،لد بن مكرم بن منظور الإفريق  المصري،  -9

III- الكتب 

 .1881، دار بلقيس، الجزائر،الوجيز في الفانون البنكي الجزائريألد بلودنة،  -9
 .1881، دار وائل، عمان، جريمة غسيل الأموال المدلول العام والطبيعة القانونيةايز و إيناس قشطات، أروى ف -1
 .1883، مصر،1، دار الثقافة، طجريمة غسيل الأموالأمجد سعود،  -9
 .1883، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 9، طتقنيات البنوكالطاهر لطرش،  -1
، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكدرية، مصر، ص مكافحة غسيل الأموال دور البنوك فيجلال وفاء محمدين،  -4

97. 
 .1888، منشلة المعارف، الإسكندرية، مكافحة عمليات غسيل الأموالسمير الخطي ،  -3
 .98،ص1887، دار الجامعة الجديدة، مصرالعولمة وتبيض الأموالعبد الحكيم مصطفى الشرقاوي،  -8
 .1883، د د ن، بيروت، لبنان، لأموال وتمويل الْرهابالتحقيق في غسيل اصالح سعد،  -7
 .1881، دار النهضة العربية، مصر،جريمة غسيل الأموال عبر الانترنتعبد الفتاي بيوم  حجازي،  -1

 .1887، منشلة المعارف، الإسكندرية، 1ط ،موالمكافحة غسيل الأعبد الفتاي سليمان،  -98
، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، 9، طالتشريع الأردنيالسر المهني المصرفي في عبد القادر العطير،  -99

 .9173اسردن،
 .1887،مصر،1، الدار الجامعية الجديدة، طغسيل الأموال عبر الانترنتعبد الله عبد الكريم،  -91
قية، ، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقو ض الامواليوالعربية لمكافحة تبي الجهود الدوليةعبد الله محمد الحلو،  -99

 .1888 ،، لبنانبيروت
 .1889، الدار الجامعية الجديدة، الإسكندرية، مصر،العولمة و اقتصاديات البنوكعبد المطل  عبد الحميد،  -91
 .1888، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الْطار القانوني لمكافحة غسيل الأموال على لعش ، -94

 
 .1883، القاهرة،9ضة العربية ،ط، دار النهجريمة غسل الأموالعزت محمد العمري،  -93
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دراسة مقارنة حول جرائم الاعمال والمؤسسات التجارية المخالفات )قانون العقوبات الاقتصاديغسان رباي،  -98
 .1881الحقوقية، لبنان،، منشورات الحلبي 1، ط(المصرفية والضربية والجمركية وجميع جرائم التجار

دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية ، (دراسة مقارنة)حة الْرهاب،غسيل الأموال وعلاقته بمكافبن طال ، اليند -97
 .1899مصر،

، دار النهضة العربية المواجهة التشريعية لظاهرة غسل الأموال المتحصلة من جرائم المخدراتمصطفى الطاهر،  -91
 .1881القاهرة،

 .1889، 9العربية، طمجموعة النيل  ، (الظاهرة الأسباب، العلاج ) غسيل الأموالمحسن ألد الخضيري،  -18
 9، دار اسامة للطباعة و النشر، ط جريمة تبييض الاموال بين المنظور الدولي و الوطنيمحمد بن الاخضر ،  -19

 .1899الجزائر، 
 .1898، دار الراية للنشر والتوزيع، اسردن،9، طجريمة غسيل الأموالمحمد عبد حسة،  -11
 ، دار9، ط(دراسة مقارنة)الجزائية عن إفشاء السر المصرفيالمسؤولية محمد عبد الودود عبد الحفير أبو عمر،  -19

 .9111وائل للطباعة والنشر، عمان،
، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، إفشاء السر المصرفي بين الحظر و الْباحةمحمد عبد الح  إبراهيم،  -11

1891. 
 .1884شلة المعارف، الإسكندرية،، من الكيان القانوني لغسيل الأموالمحمد عبد الله أبو بكر سلامة،  -14
، دار قنديل للنشر و 9، ط(دراسة مقارنة)غسيل الأموال وعلاقته بالمصارف والبنوكمحمد حسن عمر براوي،  -13

 . 1898التوزيع، عمان، 
 . 1889، دار النهضة العربية، مصر، 1، طالسياسة الجنائية في مواجهة غسيل الأموالمحمود كبيش،   -18
، دار وائل للنشر والتوزيع، 9، ط(الشيكات)حسابات الصكوك ومسؤولية المصارفة، متيد حسن محمد طوالب -17

 .1881عمان،
، المتسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، 1، ط(دراسة مقارنة) جريمة تبييض الأموال نادر عبد العزيز الشافي،    -11

1884 
 .1881، لبنان، ين الحقوقية، بيروتمكتبة ز ، 1، طأثر السرية المصرفية على تبييض الأموالنصر شومان،  -98
غسيل الأموال، دراسة في ضوء الشريعة الْسلامية و بعض التشريعات الدولية و هاني عيسوي السبك ،  -99

 .، در الثقافة للنشر و التوزيع ،اسردن9، ط الْقليمية و الوطنية
 .1889عربية، دار النهضة ال جريمة غسل الأموال في نطاق التعاون الدولي،هدى حامد قشقوش،  -91
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- IIالبحوث الجامعية 
 ةر مذكرات الدكتو  -أ

 دكتوراه في العلوم القانونية أطروحة، (دراسة مقارنة) جريمة تبييض الأموال في التشريع الجزائريبدر الدين خلاف،  -9
 .1899، كلية الحقوق والعلوم الساسية، جامعة الحاة لخضر، باتنة، (غير منشورة) 

علوم دكتوراه في  أطروحة، (دراسة مقارنة) نقل المصرفي وآلياته في ظل التحولات الْقتصاديةتقنيات ال، حبيبة قدة -1
  كلية الحقوق والعلوم الساسية، جامعة الحاة لخضر، باتنة صص قانون اسعمال،  ، (غير منشورة) القانون
1891. 

  صص قانون جبائ ( غير منشور)ه الدكتورا أطروحة، السرية المصرفية في جريمة تبييض الأموالسعيدة بوزنون،  -9
 .1897كلية الحقوق، جامعة الاخوة منتوري، قسنطينة

( غير منشورة) دكتوره في الحقوق أطروحة ، جريمة تبييض الأموال وسبل مكافحتها في الجزائرعبد السلام حسان،  -1
 .18،ص1893 صص قانون جنائ ،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة لمة دباغة، سطيف 

،  صص (غير منشورة)دكتوراه في العلوم أطروحة، مبدأ السرية المصرفية وجريمة تبييض الأموالعبد الكريم عميري،  -4
 .48،ص1898قانون خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة جلالي اليابس ،سيدي بلعباس،

، كلية الحقوق، جامعة (غير منشورة)راهدكتو  أطروحة، النظام القانوني للحسابات السريةعبد المولي عل  متولي،  -3
 .1881القاهرة، 

،  صص قانون،كلية الحقوق (غير منشورة)أطروحة دكتوراه ،دور البنوك في مكافحة تبييض الأموالكريمة تدريست،  -8
 .197، ص1891والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

غير ) ، مذكرة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونيةموالالأ العلاقة بين السر المصرفي وتبييضنذير ارتيباس،  -7
 .، كلية العلوم والحقوق السياسية، جامعة ملود معمري، تيزي وزو،ب س ن(منشورة

 مذكرات الماجستير -ب
، (غير منشورة) ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستيرالتزام المصارف بعدم إفشاء السر المصرفيأمينة مصطفاوي،  -9

 .1891صص قانون اسعمال، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
، (غير منشورة) اجستير في القانونمذكرة م، استقلالية سلطات الضبط الْدارية في التشريع الجزائريإلهام هاشم ،  -1

 .1894 صص  قانون الإدارة العامة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواق ، 
،  صص قانون جنائ ، كلية (غير منشورة)ستيرمذكرة ماج، تقنيات التحري عن جريمة تبييض الأموال لعيد إبراهيم،ا -9

 .1899الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران، 
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غير )، مذكرة ماجستير في القانونتبييض الاموال ودور خلية معالجة الْستعلام المالي في مكافحتهحبيبة نايل ،  -1
 .18894،  صص قانون الإدارة العامة، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة العربي بم مهيدي، أم البواق ،(منشورة

، قسم الحقوق  (غير منشورة) مذكرة ماجستيرفي القانون الخاص ،(دراسة مقارنة)جريمة تبييض الأموال جمال خوجة، -4
 .1887جامعة أبي بكر بقايد  تلمسان، 

 صص المستولية المهنية، كلية  ، مذكرة ماجستير في القانون الخاص،ك وعمليات تبييض الأموالالبنو راضية ركرو ، -3
 .1883الحقوق، جامعة ملود معمري، تيزي وزو،

، مذكرة ماجستير في القانون المسؤولية الجزائية عن الأشخاص المعنوية عن جريمة تبييض الأموالسهام دريس،  -8
 .1899المستولية المهنية، كلية الحقوق، جامعة ملود معمري، تيزي وزو، ،  صص قانون (غير منشورة)الخاص

،  صص (غير منشورة) اجستير في الحقوقم، مذكرة السر المصرفي في ظل الْلتزامات الجديدة للبنكعبلة بوسالم،  -7
 .1894، 1سطيف قانون اسعمال، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة محمد لمة دباغة

،  مذكرة (دراسة مقارنة) ظاهرة غسيل الاموال في نظر الشريعة الْسلامية و القانون الجزائريمحمد شريط ،  -1
 .1898،  صص شريعة الإسلامية، كلية العلوم الإسلامية، جامعة الجزائر، (غير منشورة)ماجستير في العلوم الإسلامية

، مذكرة فية وآثارها القانونية المترتبة عند الكشف عنهاحدود إلتزام البنك بالسرية المصر مناع سعد العجم ،  -98
 .1898،  صص قانون خاص، كلية الحقوق،جامعة الشرق الاوسط، الاردن،(غير منشورة)اجستيرم
،  صص (غير منشورة)، مذكرة لنيل شهادة الماجستيرإلتزام البنك بالمحافظة على السر المهنيمريم الحاس ، -99

 .1891لحقوق والعلوم السياسية،جامعة ابو بكر بلقايد، تلمسان،مستولية المهنية، كلية ا
( غير منشورة) ، مذكرة ماجستيرالتزام البنوك بالتصدي لجريمة تبييض الأموال في التشريع الجزائرينبيلة توم ،  -91

 .1888 صص قانون خاص، كلية الحقوق والعلوم الساسية، جامعة محمد الصديق بن يح ، جيجل،
، قسم ( غير منشورة)اجستير في الحقوقم، مذكرة المسؤولية المدنية الناشئة عن إفشاء السر البنكينجاة بوساحة،  -99

 .1899،الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباي، ورقلة

 ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير فيمبدأ السرية المصرفية في مكافحة تبييض الاموالنور الدين موفق،  -91
 .1899،  صص حقوق، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر،(غير منشورة)القانون 

 
 : المقالات والمجلات -ج

،مجلة اسستاذ الباحث للدراسات دور خلية الْستعلام المالي في مكافحة جريمة تبييض الأموالالصادق ضريف ،  -9
 .1898، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، ،كلية  الحقوق والعلوم السياسية7،ع89القانونية والسياسية، م
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، مجلة العلوم الإنسانية، دراسة ظاهرة تبييض الأموال عبر البنوك من وجهة نظر الفكر الْسلامياسخضر عزي،  -1
 .1884 جامعةمحمد خيضر، بسكرة،،11عدد

، كلية 3ريات العامة، عدد، مجلة حقوق الإنسان والحجريمة تبييض الأموال والآليات الدولية لمكافحتهانمنة بوعلام،  -9
 .1897الحقوق و العلوم السياسة، جامعة مستاام، 

إعفاء البنوك من المساءلة جراء الْخطار بالشبهة ضرورة التوفيق بين السرية المصرفية وجهود لد داود رقية، أ -1
ة عمار  لج ، ، جامع1،العدد9، مجلة الاكاديمية للبحوث القانونية والسياسية، مجلدمكافحة تبييض الأموال

 .1891الاغواط،
 .9119، الرياض، السعودية،94، مجلة العربية للدراسات اسمنية،عالقذرةغسل أموال المخدرات ألد فتاد كامل، -4
دراسة )جريمة غسيل الاموال بين التشريعات الداخلية و المواثيق الدوليةو إيناس محمد قطيشات، أروى فايز  -3

 .1894،جامعة أل البيت، اسردن، 89ع ،19دراسات، المجلدمجلة المنارة للبحوث وال (مقارنة
، مجلة جامعة دمشق للعلوم الإقتصادية والقانونية، ع السرية المصرفية في التشريع السوريأدي  ميالة و م  محرزي،  -8

 .1899، جامعة دمشق، سوريا، 89
،معهد الحقوق 84ية و السياسية، عمعالم الدراسات القانونمفهوم وأساليب جريمة تبيض الأموال، بلخير بلحاة،  -7

 .1897والعلوم السياسية، المركز الجامع  عل  كافي، تيندوف،
، مجلة الآداب و العلوم المواجهة القانونية لظاهرة تبييض الأموال عبر البنوك في الجزائرحسان عبد السلام،  -1

 .1891، جامعة لمة دباغة سطيف، 19، ع91الإجتماعية، م
، جامعة مولود 81، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية،عهزة الرقابية على القطاع المصرفيالأجرلة شكلاط،  -98

 1883معمري، كلية الحقوق، تيزي وزو،
، مجلة العلوم الإنسانية،م أ ، دور البنوك والمؤسسات المالية في مكافحة جريمة تبييض الأموال سعيدة بوزنون، -99

 .1893، ينةجامعة الإخوة منتوري، قسنط، 13ع
، المجلة البنوك بين إلتزام السرية المصرفية وواجب مكافحة جريمة تبييض الأموال سلوى رضواني، -91

 .1898،جامعة عبد الرلان ميرة ، بجاية،9،ع94اسكاديمية للبحث القانوني، م
 .9117، جامعة بيروت84القانونية،ع ، مجلة الدراساتظاهرة غسل الأموال ،سليمان عبد المنعم -99
، مجلة العلوم 19، عددالمواجهة القانونية لظاهرة تبيض الاموال عبر البنوك في الجزائرد السلام حسان، عب -91

 .1894الإجتماعية، جامعة سطيف،
  81،مجلة الحقوق و العلوم السياسية، عددأحكام السرية المصرفية في التشريع الجزائريعبد الاني حسونة،  -94

 .1897جامعة عباس لارور، خنشلة،
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 ، مجلة المفكردور خلية معالجة الْستعلام المالي في مكافحة العمليات المالية المشبوهةر مصطفاوي، عما -93
 1898، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 94، ع91م
 .1888، جامعة محمد خيضر، بسكرة،91مجلة العلوم الإنسانية ، ع الأموال، جريمة غسيلفريد علواش،  -98
، المجلة النقدية للقانون لشبهة دور مهم في مكافحة تبييض الأموال في الجزائرالْلتزام بالْخطار بافريدة دلاني،  -97

 .1893، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 81، ع81والعلوم السياسية، م 
المجلة  ئر،آليات هيئة الْستعلام المالي المعتمدة في مكافحة جريمة تبييض الأموال في الجزاكمال فراحتية،  -91

 .1893، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،89النقدية للقانون والعلوم السياسية،ع 
  دور خلية معالجة الْستعلام المالي، في الوقاية  من جريمة تبييض الأموال ومكافحتهامحمد الطاهر سعيود،  -18

 .1897، ، كلية الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة11،ع89مجلة العلوم الإنسانية، م
، مجلة السر المصرفي كأداة لدعم الْتمان ودوره الْستثنائي في مكافحة جريمة تبييض الأموالنادية والي،  -19

 .1891،جامعة عباس لارور، خنشلة،1،ع91م,الحقوق والعلوم السياسية
 ات اسكادمية، مجلة الباحث الدراسحماية الجزائية للسرية المصرفية في التشريع الجزائرينور الدين بن الشيخ،  -11

 .1894، 9، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة باتنة4ع
 الملتقياتو مداخلات  - ث

، ندوة السرية المصرفية في الفقه والقانون مفهومها وتاثيرها وضوابطها في المصرف الاسلاميالصادق لاد محمد،  -9
 .1889الربركة لسقتصاد الإسلام ،كوالالمبور ماليزيا، 

، ندوة الربركة لسقتصاد الإسلام ،كوالالمبور السرية في العمليات المصرفية مفهومها وضوابطها،ألد عل  الفري -1
 .1889ماليزيا، 

 (الأطر النظرية وحالات عملية)الجوانب القانونية و الْقتصادية لجرائم غسيل الأموال عادل عبد العزيز السن،  -9
ل،اسكادمية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ملتقى غسل اسموال ونليات مكافحة ومعالجة غسل اسموا

 .1888مصر،
، أعمال الملتقى الوطني حول السلطات الإدارية المستقلة في الجزائر، كلية مجلس المحاسبة في الجزائرلويزة نجار،  -1

 .1891نوفم  91و 99، قالمة، يوم  9114ماي 7الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

 ترونيةالمواقع الْلك :ثانيا

، مقال منشور 98،ص1898، جريمة تبيض الاموال مفهومها ومخاطرها والأليات المصرفية لمكافحتهاسمير شعبان، -9
 :على موقع الإلكتروني التالي
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 :ملخص

المصنرفية ولعملينات خندمات أصحابها لل لالاستا لالوال تمر ع  البنو  من خاسمباعتبار جل عمليات تبييض 
يننداع والتحويننل علننى وجننه التحدينند، هننذا مننا رتنن  مسننتوليات علننى عنناتق البنننو  حكننم التزامهننا  كافحننة هننذا النننوع مننن لإا

 .ةمخاطر اقتصادية، اجتماعية وسياسيالجرائم لما تشكله من 
دة السنرية المصنرفية النتي تعتن  فيند نفسنها ملزمنة بتفعينل قاعناسمنوال  ولكن عند مواجهة البنو  لعمليات تبينيض 

ا لالهنومصنداقية للبننو  النتي منن خهم المبادل التي يقوم عليها النظام المصرفي وذلح لما تنوفره منن  قنة وضنمان للعمينل أمن 
 .قتصادلابعجلة اا لالهستثمارها والدفع من خلا اسموال و أك  رقم من رؤوسلاء جذب أكثر عدد من العمتستطيع 

ومنا ينجنر عنهنا  اسمنواليسناهم بشنكل كبنير في تفشن  ظناهرة تبينيض  إطلاقه السرية المصرفية على تفعيل مبدأ و 
من عواق  وخيمة، لذا وج  على المشرع وضع حدود لتفعيل هذا المبدأ وضنوابط أكنم البننو  عنند مكافحتهنا لعملينات 

 .اسموالتبييض 
 :كلمات المفتاحية

 إخطار ، شبهة ،رفع السر المصرفي صرف،العميل، م تبييض اسموال، صرفية، مكافحة،سرية م 
 

Summary: 

 As most of the money laundering operations pass through banks by the exploitation of 

the banking services and the placement and transfer of money in particular, great 

responsibilities has been placed on banks by virtue of their commitment to combat this type of 

crimes because of the economic, social and political risks this practices represent. 

 But when banks face the process of whitening money they find themselves obliged to 

activate the rule of banking secrecy, which is one of the most important principles of the 

banking system, because it provides the confidence and guarantee to the customer, and 

credibility of the bank through which it can attract the greatest number of customers and the 

largest number of capital to invest and thus rush economy. 

 However, activating the principle of bank secrecy on his loan contributes greatly to 

the spread of money laundering and its consequences. Therefore, the legislator must set limits 

on activating this principle when combating money laundering. 

Keywords: 

Banking Secrey, Combating, Money laundering,Bank,Lifting of bank secrecy,Client, 

Notifcation,Suspicion. 

 


